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 الاهداء

الحنان ، والتي  تني  وهب  (التيرابحةعبد القوي   الحبيبة )ي  أمإلى  
صل إلى تحقيق  أمن أجل أن    ءيلبكا  ةوبكي  من أجلي الليالي،  تسهر 

 . اعمرهالله، وأطال في  ا  حفظه،  ي، وطموحيمبتغا

من أجلنا لتأمين حياة  دئما    الذي عمل( الصديقمعلم  العزيز)  يأبوإلى  
دائما على نصحنا، وإرشادنا  إلى    ريمة لنا وتلبية حاجياتنا، وعملك

 .أطال في عمرهحفظه الله و المستقيم    قالطري

ومحمد الأمين  فيروز، والهام ،وعبد الكريم وسمية،  :الأعزاءي  أخواتوإلى  
متمنية    أيمن وعبير ، وريتاج ،وأولادهما وعبد الرزاق زوجها، وسميرة،

 .لهم النحاج في حياتهم ومسارهم الدراسي

وزوجته وأبنائهما كل باسمه  عمي  أطال الله في عمرها والى  جدتي  والى  
 وابنائهم.  عماتيوأزواجهم وأبنائهم ،والى كل  خالاتي  والى كل  

قرشال نورة ، وبتدارة نبيلة وبن   الدرب والدراسة كل باسمه،  زملاءوإلى  
و إلى كل من ساعدنا في مشوارنا الدراسي من قريب أو    كالو لطيفة

 بعيد والذين أضاؤا لنا الطريق للوصول إلى أعلى مراتب العلم.

 .((إلى كل طلبة الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية))
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 وعرفان شكر                                  

 الحمد لله الذي هدانا إلى نور العلم وميزنا بالعق ل الذي يسر طريقنا     

 الحمد لله الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة و العزيمة على إتمام عملنا

          نحمدك يارب حمدا يليق بمق امك وجلالك العظيم وصلى اللهم على خير المرسلين
 سيدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

بومدين  ))نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذنا المحترم الدكتور  
ومرشدا وأستاذا وقدوةً ونتمنى له المزيد من التقدم  ، ( مشرف ا(محمد

 والتوفيق.

  رئيسا، وموسوني ختير مسعود ن:تاذة المناقشيكما نتقدم بالشكر إلى الأس
 الذين منحونا بعضا من وقتهم لمناقشة مذكرتنا.سليمة مناقشة  

 وإلى جميع الأستاذة الكرام في قسم العلوم السياسية بجامعة أدرار.
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 الإهداء

  تالحنان ، والتي سهر تني  وهب  ( التيالطيبي سولةالحبيبة  )ي  أمإلى  
   ، يمبتغاصل إلى تحقيق  أمن أجل أن    ئيلبكاية  وبك  من أجليالليالي،

 . اعمرهالله، وأطال في  ا  ، حفظهيوطموح

من أجلنا لتأمين  دئما    الذي عمل(الطيبي اسماعيلالعزيز  )  يأبوإلى  
دائما على نصحنا، وإرشادنا  إلى    ريمة لنا وتلبية حاجياتنا، وعملحياة ك

 . أطال في عمرهحفظه الله و المستقيم    قالطري

علي، أمحمد، أمنة، أسماء، متمنية لهم النجاح في   :الأعزاءي  أخواتوإلى  
 حياتهم و مسارهم الدراسي. 

جميلة متمنية  خالتي  ادريس و   خاليأطال الله في عمره والى  ي  جدوالى  
لهم التوفيق في حياتهم ، الى ابناء عمي كل واحد باسمه والى كل  

 وابنائهم.  عماتي

نورة ،وبتدارة نبيلة ،وبن    قرشال الدرب والدراسة كل باسمه،  زملاءوإلى  
و إلى كل من ساعدنا في مشوارنا الدراسي من قريب أو    كالو لطيفة

 بعيد والذين أضاؤا لنا الطريق للوصول إلى أعلى مراتب العلم.

 .((إلى كل طلبة الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية))
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 : مقدمة

 أولا: تحديد الموضوع

 الثقل لأندلك و  المرأة، بقضايا كبيرا اهتماما الاستقلال منذ الجزائرية الدولة أولت           

 ووحدته المجتمع تماسك في أساسيا عنصرا يجعلها وعاملة وموظفة وأم كمواطنة تحمله الذي

 جدول على الملحة القضايا من للمرأة السياسية المشاركة قضية أصبحت فلقد .وازدهاره

 المرأة فيهم بما الناس بين المساواة على الجزائري الدستور يؤكد حيث الجزائري المجتمع أعمال

 الحقوق في القانون لدى متساوون الإنسانية، وهم الكرامة في سواسية الناس نأ قرري حيث

على أن  الدستور من مكرر 31 المادة نصت . ولقدالجنس بسبب بينهم زيتمي ولا والواجبات

بة خالمنت المجالس في تمثيلها حظوظ بتوسيع للمرأة السياسية الحقوق ترقية على الدولة تعمل

 .الرجل مثل مثلها السياسي العمل في المرأة مشاركة كانت ولهذا

 برامج المستوى على الراهن الوقت في والمطروحة والمصيرية الحساسة القضايا أهم نإو 

 هذه حول تيارات وجود من بالرغم وهذا، المرأة قضية هي التنموية الجزائرية الدولة سياسات

 مثل مثلها السياسية المشاركة حقوق كافة الجزائرية المرأة منح على البعض دافع فقد .القضية

 مناصب وتقلدها السياسي العمل في المرأة مشاركة بعدم طالب الآخر البعض بينما الرجل،

 وضعية ترقية على الدولة فحرص .والتقاليد العادات، إلى سببه يرجع وذلك البلاد، في عليا

 لمبدأ تكريسا وزارية حقيبة في المرأة تضع التي العربية الدول  أهم بين من الجزائر يجعل المرأة

 المصادق الدولية التزاماتها تمليه وما القانونية، منظومتها وتكييف والرجل المرأة بين المساواة
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 لتعزيز كبيرة خطوة تعد حيث الجزائر، أدخلتها التي الجديدة التعديلات إلى بالإضافة عليها

 في السياسية مشاركتها وخاصة عامة، بصفة والقطاعات الميادين، كل في المرأة حقوق وتطوير

 تنطلق نأ الجزائرية المرأة واجب من بات فلقد ،المجال هذا في حظوظها وتوسيع القرار، صنع

 الوطنية الحياة نشطةأ مختلف في الرجل وبين بينها الشراكة على ومؤسس وواع منظم فعل من

 .الرجل وبين بينها فيه تمايز لا مستقبل لبناء

 إحدى وتسييرها المجتمع مؤسسات في وأساسيا كاملا شريكا وجعلها بالمرأة النهوض فقضية

 ومسؤولية رشادة أكثر برؤية القضية هذه مع التعامل استوجب هذا، المطروحة الأولويات

 لتقليص المقاييس وفي، المجتمع داخل الأفراد بين الأدوار توزيع معايير في النظر إعادة بهدف

 .والامتيازات الحقوق توزيع في العدالة وضمان التواجد فرص بين الهوة

 واجب تأكيد على حرصت قد الإنسان بحقوق ةنيالمع العامة والاتفاقيات الإعلانات نأ ورغم

 ــهفي الواردة الأساسية والحريات بالحقوق التمتع في و المرأة الرجل بين المساواة ضمان الدول

 الأمم جعل مما النطاق واسع لتمييز العالم دول من العديد في تتعرض ظلت المرأة أن إلا

 عنيت التي الخاصة الدولية الاتفاقيات من مجموعة فرادإ إلى المتخصصة ووكالاتها المتحدة

 . 1952للمرأة السياسية الحقوق بشأن الاتفاقية: مثل خاص بوجه المرأة حقوق بحماية

 :الموضوع اختيار أسباب ثانيا:

 التعديل وبعد قبل السياسية المرأة حقوق على التعرف، و السياسية الحقوق على التعرف

 .السياسية المرأة حقوق على طرأت التي التشريعية الإصلاحات معرفة، و 2008 الدستوري
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 : موضوعال أهمية :ثالثا

 : العملية الأهمية (1

 المكمل وهي وضرورياً أساسيًا عنصرا باعتبارها المرأةحول  الموضوع في البحث أهمية تتمحور

 راعية هي المرأة فتبقى المجتمع صلاح إلى يؤدي حتما المرأة صلاح، و والمجتمع الفرد لحياة

 الأسرة تحللت فإذا فساده أو المجتمع صلاح في اً مؤثر  اً عضو  تعتبر وهي الرجل بعد الأسرة

 كفلها التي الجزائرية للمرأة السياسية الحقوق دراسة موضوع حداثةلى الإضافة إبع، المجتم ضاع

 .الاستقلال بعد الدستور

 :العلمية الأهمية (2

 التي الإصلاحات على الوقوف ،الجزائري المجتمع في للمرأة السياسي دورالتعرف على ال

 الايجابي تأثيرها ومدى ،الجزائرية للمرأة والقانونية ،السياسية الوضعية مجال في الجزائر انتهجتها

 .للمرأة السياسية الحقوق في

 : في تتمثل البحث إشكالية :رابعا  

 مدى فما ،الجزائري الدستور إياها خولها سياسية بحقوق تتمتع الجزائرية المرأة كانت إذا 

    8002الدستوري التعديل مرحلة وبعد ،قبل الجزائري التشريع ظل في الحقوق هذه تجسيد

 ؟ الجزائرية للمرأة السياسية الحقوق على التشريعية الإصلاحات تأثير مدى وما

 :الأسئلة بعضتفرع عن هده الإشكالية تو 

 للمرأة؟ السياسية الحقوق مضمون ما •
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  ؟8002الدستوري التعديل وبعد ،قبل المرأة حقوق كانت كيف •

 ؟ الدستوري التعديل بها جاء التي الإصلاحات ماهي و •

 ؟ تواجهها التي والصعوبات العراقيل ماهي و •

 ث المعتمدة:البح هجامن :خامسا  

 :التالية المناهج على الاعتماد ارتأينا

 ، السياسية الحقوق ماهية وتحديد ،وصف في المنهج هذا إتباع وتم: الوصفي المنهج •

 ، ةالمرأ وضعية دراسة إلى بالإضافة وشروطها السياسية، الحقوق أهم وتبين ووصف

 .8002يالدستور  التعديل وبعد قبل

 بالمرأة المتعلقة القانونية النصوص مضمون تحليل في توظيفه وتم :ليتحليال منهجال •

 محل الجزائري التشريع في للمرأة السياسية بالحياة المتعلقة القوانين تلك خاصة

 .الدراسة

 السياسية للمشاركة التاريخ التطور لتتبع المنهج هذا اتبعنا وقد:التاريخي المنهج •

 من أي تعديل خرآ إلى وصولا الجزائر عرفتها التي دساتيرخلال ال من الجزائرية للمرأة

 .  2008ـ 1996ـ 1989ـ1976ـ 3691

 :التي اعترضننا صعوباتال :ادس  سا
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 التي المعمقة الأكاديمية الدراسات ندرة البحث هدا انجاز في واجهتنا التي الصعوبات من

 أكثر للبحث الوقت وضيق ،الجزائري التشريع في للمرأة السياسية الحقوق موضوع تتناول

 .شامل معمق بحث وانجاز

 :عناصر الموضوع سابعا :

 لى مضمون الحقوق السياسية للمرأةخصص الفصل الأول إ :لى فصلينتم تقسيم الموضوع إ

حيث تضمن المبحث الأول مفهوم الحقوق السياسية، وشروطها بينما تناول المبحث الثاني 

 أهم هذه الحقوق السياسية.

بينما خصص الفصل الثاني الى الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية قبل، وبعد التعديل 

توري ، وتضمن المبحث الأول الحقوق السياسية للمرأة قبل التعديل الدس8002الدستوري 

 .8002وتناول المبحث الثاني الحقوق السياسية للمرأة في ظل تعديل  8002
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 الفصل الأول: مضمون الحقوق السياسية للمرأة 

 أنثـىإن مصطلح الحقوق السياسية تعني مجموعة الحقوق التي تثبـت لننسـان ذكـرا كـان أم     

التشريع والمجتمع لتلك الممارسة ومنـع  ن يمارس نشاطه السياسي في ظل حمايةأعلى  ويقدم بها

وهـذا المعـم مسـتفاد مـن كلمـة الحـق، لأن اللفـ  ، وكفالـة حـق الفـرد في الحـرص عليهـا تعطيلها

يعــني المصــلحة الــتي تثبــت للفــرد مقرونــة بعنصــر الحمايــة الــذي يكفلــه المجتمــع لاحــ ام الحقــوق  

 ومنع تعطيلها أو التعرض السلبي لها أو لأصحابها .

 يلي: ماسنتناول في هذا الفصل 

 الحقوق السياسية اهية م المبحث الأول:

 تعريف الحقوق السياسية المطلب الأول:

 شروط الحقوق السياسية المطلب الثاني:

 أهم الحقوق السياسية المبحث الثاني:

 حق الانتخاب المطلب الأول:
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 حق ال شيح المطلب الثاني:

 العامةحق تولي الوظائف المطلب الثالث: 

 

 الحقوق السياسية  ماهيةالأول:  مبحثال
تعد المشاركة السياسية حجر الزاوية و ركيزة أساسية للديمقراطية، يتوقف تطور هذه       

 الأخيرة 

جعله حقوقا و  ،طبقاتهو  ،نموها على إتاحة فرص المشاركة السياسية أمام فئات الشعبو 

دفة هي التي تخلق المشاركة السياسية الجادة و الهايتمتع بها كل إنسان في المجتمع. كما أن 

إلى  بالتالي تساعد على تدعيم الممارسة الديمقراطية و ترسيخها، و تحولها معارضة قوية

الاستبداد الجور و  و ،هي من الوسائل الهامة لمقاومة الظلمو  ممارسة يومية عند الشعب، 

.1 

ففرص المشاركة السياسية متاحة للجميع ))رجال ونساء(( فللمرأة كذلك الحق في  

اختيار الحاكم، أومن يمثل الأمة هو مبرر للبحث عن حقوقها السياسية فإذا ما تقرر لها 

                                                           
 مساءًا 46:66على الساعة  4602ماي  60تاريخ تصفح الموقع www.startimes.com ميلاط عبد الحفي ، 1
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حق الانتخاب تقرر لها حق  العضوية، وحق الوصول إلى المراكز السياسية الفاعلة في 

  2المجتمع.

  عريف الحقوق السياسية المطلب الأول:ت

تعتبر الحقوق السياسية تلك الحقوق التي تخول للمواطنين حق المشاركة في شؤون الحكم    

والحق في  ،وتتمثل في مجموعة من الحقوق كالحق في التصويت ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

العمل السياسي يقتصر على المواطنين الموجودين في  أن،كما ال شيح لعضوية المجالس النيابية

هو ذلك النشاط الذي  العمل السياسيالدولة دون الأجانب المقيمين بها ، وبذلك فإن 

، ولذلك فإن من خلال ممثلين مختارين بحرية أو ،يعبر عن حق وفكر الإنسان عامة إما مباشرة

 أو ،الجنس أو ،ييز بسبب العنصرأو تم لكل مواطن الحق في التعبير عن إرادته دون أي قيود

  3اللغة أو، الرأي السياسي. أو ،الدين أو ،اللون

والحــوار فلقــد وردت فيــه تعريفــات كثــيرة  ،وبمــا أن مفهــوم المشــاركة السياســية موضــوعا للجــدل

 سنتطرق لبعضها فيما يلي:

                                                           
2
عبد القادر ،حرية ممارسة الحقوق السياسية في النظام الإسلامي، شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية ، جامعة الأمير جدي  

 134، ص 1994_1993عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطية ،سنة 

 
ريع الوضعي )دراسة مقارنة (،دار حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية ،والتشالدكتور مصطفى خالد فهمي   3

 .119ص ،2117الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،بدون طبعة سنة 
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يشـ   فيهــا  ))الحقـوق السياســية هـي تلــك الحقـوق الــتيبــأن:  عبددد الحميدد الأنصددار عرفهـا 

ال شـيح لعضـوية  و ،الاسـتفتاء الشـعبي و ،و الإدارة كحق الانتخاب ،الأفراد في شؤون الحكم

 هيئات نيابية  أو رئاسية.((

وتكـون  ،)) بأنها تلك الأفعال القانونية الـتي يقـوم بهـا مواطنـون مسـتقلونسيدني فيربا:وعرفها 

 .((أو الأفعال التي يقوم بها ،كوميينموجهة مباشرة نحو التأثير على اختيار الأفراد الح

))حــرص الفــرد أن يكــون لــه دور ايجــابي في الحيــاة السياســية مــن خــلال  وعرفهددا رخددر ب:نهددا:

ال شيح للهيئات المنتخبة، أو مناقشة القضايا السياسـية مـع  أو ،لمزاولة الإرادية لحق التصويتا

 .((الانضمام إلى المنضمات الوسيطة  أو ،الآخرين

)) أن المشـــاركة السياســـية تعـــني الأنشـــطة يوجدددد تعريدددف رخدددر يدددر ب مـــن هـــذا التعريـــف وقريـــ

صــياغة السياســة العامــة  في و ،الإراديــة الــتي يشــار  بمقتضــاها أفــراد المجتمــع في اختيــار حكامــه

 4.((والنظام السياسي ،بشكل مباشر أي أنها تعني اش ا  الفرد في مختلف مستويات العمل

عرفدد  الــذي أشــار إلى ذلــك الحــق صــراحة و عبددد الينددي بسدديونيونصــل إلى تعريــف الــدكتور 

  5.((والمشاركة في حكم أنفسهم ،))الحق الذي يخول للأفراد المساهمة ب:ن :

                                                           
لدكتور داود الباز ،حق المشاركة في الحياة السياسة ، كلية الشريعة والقانون ،جامعة الأزهر، دار النهضة العربية القاهرة ،بدون ا 4

 .18،ص2112طبعة،سنة 
 .19صنفس المرجع،  ،الدكتور داود الباز 5
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هـــا تتفـــق في فكلول تعريـــف الحقـــوق السياســـية ومهمـــا تعـــددت المؤلفـــات والدراســـات الـــتي تتنـــا

ومـن ، في المشاركة السياسية في أوجهها المتعددة محقهييز كل المواطنين دون تممجملها في منح  

 أهم مراحل المشاركة السياسية:

 تبدأ بالاهتمام بالشأن العام أو السياسي. -أ 

 تتطور إلى الانخراط السياسي. -ب 

 تتحول إلى القيام بنشاط سياسي. -ج 

 ،وتعـاطي النشـاطات السياسـية ،وضـرورة تحمـل مسـؤوليات سياسـية ،ثم تنتهي بـالوعي -د 

 6والنضال السياسي. ،وكل أشكال العمل

 المطلب الثاني: شروط المشاركة السياسية

 و ،ذلـــــك باشـــــ ا  ييـــــع المـــــواطنين تـــــرتبا المشـــــاركة السياســـــية بالاهتمـــــام بالشـــــأن العـــــام، و

والـــتي هـــي صـــفة الإنســـان المتمتـــع بكامـــل  ،للمواطندددةفهـــي أرقـــى تعبـــير ، المواطنـــات في إنجـــازه

 والسياسية والمنتمي إلى وطن معين. ،حقوقه المدنية

وتفــوق المشــاركة السياســية علــى الحقــوق المتســاوية للجماعــات بــين النســاء والرجــال علــى قــدم 

علد  شروط المشداركة السياسدية  وسنعالجا لا يمكن أن تتحقق المواطنة ، المساواة والتي بدونه

 المستو  القانوني، وعل  المستو  الاجتماعي والسياسي:

                                                           
6
 .5صبدون سنة، ، تنمية المرأةد.ايمان بيبرس، المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ، يعية نهوض، و  
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 المستو  القانوني : أ(عل 

 والرجـــال دون تمييـــز مـــع تمكـــين  ،والخاصـــة للنســـاء ،ضـــرورة الاعتـــزاز بكافـــة الحقـــوق العامـــة

 النساء من التمتع بها .

 في مختلف الدساتير.  ضرورة تقنين مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون، و 

  يتبـين مـن خـلال الفصـل ضرورة حماية هذه الحقوق عبر وسائل قانونيـة خاصـة : وهـذا مـا

الــتي تــنص علــى ضــرورة أن ى ييــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الثــاني مــن اتفاقيــة القضــاء علــ

تنــتهج الــدول الأطــراف بكــل الوســائل المناســبة ، ودون إبطــاء سياســة القضــاء علــى التمييــز 

 بما يلي :ضد المرأة لذلك تتعهد بالقيام 

 أو تشريعاتها المناسبة الأخرى  ،في دساتيرها الوطنية والمرأة ،إدماج مبدأ المساواة بين الرجل

إذا لم يكـــن هـــذا المبـــدأ قـــد أدمـــج فيهـــا حـــا الآن وكفالـــة التحقيـــق العملـــي لهـــذا المبـــدأ مـــن 

 7خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى .

 

 

 ما ترتبه من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة . و ،اتخاذ تدابير تشريعية مناسبة 

                                                           
، ص 2114د.حفيظة شقير ، دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات المعهد العربي لحقوق الإنسان ، بدون طبعة ، سنة 7

18 
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 ايـــة قانونيـــة علـــى قـــدم المســـاواة بـــين الجنســـين عـــن طريـــق ا ـــاكم الوطنيـــة ذات فـــرض حم

 الاختصاص والمؤسسات العامة .

 ب(عل  المستو  الاجتماعي والسياسي :

وعـــــدم خضـــــوع النســـــاء  ،فتتمثـــــل في ضـــــرورة نشـــــر الـــــوعي السياســـــي لتحقيـــــق الديمقراطيـــــة

والقيام بنشـاطاتهن  ،اتخاذ قراراتهنخاصة لتمكينهم  من  أو ،واطنات إلى أي سلطة عامةالم

 8أو قيود. ،السياسية دون أية شروط

ومـــن هـــذه الشـــروط نستشـــف أن السياســـية ســـوف تعـــود علـــى المجتمـــع بعـــدة فوائـــد يمكـــن 

 تلخيصها فيما يلي :

أوسـع للشـعب في رسـم السياسـات العامـة  ،( إن المشاركة  السياسية تعـني تحقيـق مسـاهمة3

 وتنفيذها . ،اووضع القرارات، واتخاذه

 ،ورغباتــه ،( كمــا تــوفر المشــاركة السياســية تــوفر للســلطة فــرص التعــرف علــى رأي الشــعب8

 واتجاهاته باعتباره أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع 

و الاســـتقرار داخـــل  ،وتـــوفر الأمــن ،( إن المشــاركة السياســـية تمثـــل الإرادة العامــة للشـــعب1

  المجتمع

 ،وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة بــين الجميــع ،( إن المشــاركة السياســية تلعــب دوراً كبــيراً في بنــاء4

 والإنفراد بالسلطة. ،والتسلا ،وتقوم على القضاء على الاستبداد

                                                           
 19ص ،شقير ، نفس المرجع د.حفيظة 8
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على ما تقدم يتضح لنا أن كل من توفرت فيه شـروط المشـاركة السياسـية أن تتـاح لـه  وبناءًا

وإدارة شؤون البلاد سواءً بشكل مباشر، أو عن  ،الفرصة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات

طريق ممثلين عنهم ذلك لأن المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسـية للقـدرة علـى 

 9لوحدة الوطنية  أهداف التنمية السياسية.لتحقيق ا فرصد الصفو 

 المبحث الثاني: أهم الحقوق السياسية 

الحقــوق بحــق الانتخابــات في الســلطة التشــريعية، والســلطات ا ليــة، والبلــديات، وتتمثــل هــذه 

وال شيح، وحق كل مواطن بالعضوية في الاحـزاب وتنظـيم حركـات، ويعيـات، ومحاولـة التـأثير 

اســـي، وشـــكل اتخـــاذه مـــن خـــلال الحصـــول علـــى المعلومـــات ضـــمن القـــانون، علـــى القـــرار السي

والحــق في تقلــد الوظــائف العليــا، أو العامــة في الدولــة، والحــق في التجمــع الســلمي، وســنتناولها 

 10بشيء من التفصيل في المطالب التالية:

 المطلب الأول :حق الانتخاب 

ــــة في العصــــر       ــــاد  الديمقراطي ــــة ظهــــرت عنــــد ظهــــور المب إن فكــــرة الانتخــــاب فكــــرة حديث

، ولقــد أصــبح الانتخــاب اليــوم الوســيلة الديمقراطيــة دوفرجيدد وهــذا مــا يقــرره الأســتاذ  ،الحــديث

 ،لاختيار الحكام، حيث تكمن أهميته في اعتبـاره تنظيمـا قـانوني لمبـدأ مشـروعية ممارسـة السـلطة
                                                           

دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية ا لية وعلاقتها بأنظمة الحكم )نماذج الجزائر، تونس، المغرب(،جامعة  نعيمة سمينة، 9
 .81، ص2112/2111ياسية والعلاقات الدولية،سنةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الس قاصدي مرباح ورقلة،

10
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،ش، حمزة ن 

 .2111/2112السنة الدراسية  الجزائرية
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ومـــن ناحيـــة  ،ليهـــا باســم  الشـــعب فالانتخــاب لـــه معنيــين فمـــن ناحيــة هـــو اختيــاروالتــداول ع

ـــــين الحكـــــام أخـــــرى هـــــو تفـــــويض  وعـــــزلهم ومـــــراقبتهم ،  ،وهـــــو يعـــــد الوســـــيلة المفضـــــلة في تعي

والاجتماعيـة، كمـا تعتـبر الأداة  ،فالانتخابات هـي ا ـر  الأساسـي للحيـاة السياسـية والإداريـة

 11تقارب إلى إرادة الحاكم وا كومين.وال ،المثلى لتحقيق التطابق

 الفرع الأول :مفهوم الانتخاب 

واختيـــار الحكـــام بـــإرادة الشـــعب كمـــا أن اختيـــار  ،يعتـــبر الانتخـــاب أداة لتـــداول الســـلطة      

شـــخص أو أكثـــر مـــن بـــين عـــدد المرشـــحين لتمثلـــيهم في حكـــم الـــبلاد .كمـــا يعتـــبر الانتخـــاب 

اب سياســـي ،و ادة الوطنيـــة ، فالانتخـــاب يشـــمل انتخـــوســـيلة ليعـــبر فيهـــا النـــاخبون عـــن الســـي

 الاستفتاءات والانتخابات ا لية والتشريعية.و  ةانتخاب رئيس الدول

والتصـــرفات القانونيـــة  ،وبـــذلك عـــرف الفقهـــاء العمليـــة الانتخابيـــة بأنهـــا ))مجموعـــة الإجـــراءات

المتعــددة الأطــراف والمراحــل يخضــع بمقتضــاها الهيئــات الحاكمــة تحديــد العليــا في الدولــة لموافقــة 

 .صحاب السلطة الحقيقية في المجتمع((ورضا ا كومين أ

ـــذلك يعتـــبر الانتخـــاب وســـيلة لمشـــاركة المـــواطنين وذلـــك مـــن أجـــل إســـناد الســـلطة طريقـــة  ،وب

 ت الحاكمة .ديمقراطية إلى الهيئا

                                                           
باتنة ، جامعة الحاج لخضر  كرازدي الحاج، الحماية القانونية للانتخاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، 11

 .15،ص 2113/2114بدون طبعة،سنة
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فانــــه عــــن طريــــق الانتخــــاب يســــتطيع الشــــعب التعبــــير عــــن إرادتــــه الانتخابيــــة  ــــدد إجراءاتهــــا 

 12وضمانتها القانونية .

حيــث  عرفـــه  Jean.paul charayوفي الفقــه الفرنســي وجــد تعريفــا للانتخابــات لــدى 

 بأنها:

 .13)) مارسةالإرادات المؤهلة لتلك الم ))ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه

ـــة الانتخـــاب في العصـــر الحـــديث أصـــبح يمثـــل الوســـيلة الأساســـية لإســـناد الســـلطة  ونظـــرا لأهمي

وهـــو الأداة الـــتي تســـمح بإســـهام الشـــعب في صـــنع القـــرار السياســـي  ،بواســـطة الإرادة الشـــعبية

أو تغييرهـا  ،بصورة تتلاءم مع مقتضـيات العصـر، وبـذلك لا يمكـن المسـاس بالدولـة الديمقراطيـة

 14إلا بالطرق الرسمية التي  ددها الدستور.

 الفرع الثاني : التكييف القانوني للانتخاب :

نظرا لاختلاف الطبيعة القانونية للانتخابات اختلف الفقهاء حول ما إذا كان الانتخاب حـق 

ق أو انــه وظيفــة وهنــا  مــن يــع بــين اتجــاهين فقــرر بــأن الانتخــاب حــ مــن الحقــوق الفرديــة ،

 : بأنه حق سياسينتخاب وذهب اتجاه آخر إلى اعتبار الا ،ووظيفة

                                                           
ية ،جامعة الحاج ، الأحزاب السياسية والانتخابات في الجزائر )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونأونيسي ليندة 12

 .78، ص2113/2114سنة لخضر ، باتنة 
 .42، مرجع سابق، ص اود البازالدكتور د 13
دة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الدولة في العلوم الإجراءات الممه أحمد بنيني، 14

 .24، ص2116ـ2115القانونية ، جامعة الحاج لخضر باتنة
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 و ،هـــاء حقـــا طبيعيـــا لصـــيقا بشخصـــيتهمفـــأعتبره بعـــض الفق(الانتخددداب حدددق شخصدددي : 1

أدميتهم حيث يثبت الانتخاب علـى رأى هـؤلاء لكـل فـرد علـى أرض الدولـة لـه صـفة المـواطن 

طبيعيـــا لا يمكـــن انتزاعـــه مـــن أي فـــرد مـــادام   ويعـــد حقـــا  ،علـــى أســـاس المســـاواة بـــين المـــواطنين

ولا ترقــــــى إليــــــه ســــــلطة التشــــــريع المنظمــــــة  ،كـــــذلك فإنــــــه يكــــــون أســــــبق علــــــى وجــــــود المشـــــرع

واعتبار أن الانتخاب حق شخصي هو أهم نتائج نظرية سيادة الشـعب علـى  ،15للانتخابات

ق حــــق وممارســــة هــــذه الســــيادة تــــتم عــــن طريــــ ،أســــاس أن كــــل فــــرد يملــــك جــــزءًا مــــن الســــيادة

الانتخــاب فجميــع المــواطنين متســاوون في ممارســة حقهــم في الاقــ اع، وهــم أحــرار في اســتعماله 

 16.أو عدم استعماله

يعتبر الانتخاب وظيفة لأن سـلطة الانتخـاب لا تمـنح للأفـراد  (الانتخاب وظيفة اجتماعية:2

 وا عن سيادتها .أصحاب سيادة ، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبر  لأنهم

 ،وبمـــا أنهـــم يمارســـون عمليـــة اختيـــار هـــده يمارســـون حقـــا شخصـــيا لهـــم و أنمـــا يمارســـون  وظيفـــة

والأكثــر كفــاءة فينحصــر دلــك في فئــات قليلــة مــن  ،وبالتــالي فــإن هــده الوظيفــة تعطــي للأجــدر

  17الناس ، لابد عندها من توافر شروط معينة في الناحيتين لضمان حسن أداء لوظيفتهم.

                                                           
ضمان حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة،دار دجلة ،عمان ، الطبعة الأولى ،  ،سعد مظلوم العبدلى ، الانتخابات 15
 .41،ص2119سنة
 .79أونيسي ليندة، مرجع سابق، ص 16
 .42،صمرجع سابق سعد مظلوم العبدلي، 17
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هــدا الاتجــاه أن الانتخــاب حــق ووظيفــة معــا ويــذهب إلى  يــرى(الانتخدداب حددق ووظيفددة : 3

الجمــــع بــــين الــــرأيين فالانتخــــاب وظيفــــة اجتماعيــــة يعــــني قيــــام الناخــــب بــــالاق اع في صــــندوق 

أو يمتنـع عـن أدائـه مـا شـاء  ،والتزام وظيفي وليس حقا شخصـيا يؤديـه مـا شـاء ،الانتخابات

. 

ولـيس  ،وللدولة فقا صـلاحية تنظيمهـا ،لصيق بحقوق الإنسان الطبيعيةوكذلك هو حق لأنه 

 الإنقاص منها فهي تولد مع الإنسان وبالتالي يتمتع بها سائر الأفراد حكاما ومحكومين . 

وبـدلك فالانتخـاب حـق شخصـي تحميـه الـدعوى القضـائية في البدايـة عنـد قيـام اسـم الناخـب  

ويتحـــول إلى وظيفـــة تتمثـــل في المســـاهمة في تكـــوين الهيئـــات العامـــة في  ،في الجـــداول الانتخابيـــة

  18والأخرى كونه وظيفة . ،الدولة وهدا يعني تتابعا بالأخذ بالصفتين فالأولى كونه حقا

الانتخــاب وظيفــة وحــق علــى التــوالي فهــو حــق أبــان قيــد  ((فإنــه يــرى أن:  كددار  ملبددر أمــا 

أو القـــوائم الانتخابيـــة ثم أنـــه يعتـــبر وظيفـــة أثنـــاء ممارســـة الناخـــب  ،الناخـــب لاسمـــه في الجـــداول

ويجعــل مــن كــل  ،والتصــويت ،وهــذا التكييــف يفصــل بــين مــرحلتين القيــد ،))لعمليــة التصــويت

منهمــا عمــلا منفصــلا عــن الأخــر، وعمــلًا متكــاملًا بالنســبة  لممارســة عمليــة التصــويت  الــتي 

                                                           
 منصور محمد محمد الواسعي، حقا الانتخاب وال شيح وضماناتهم ، دراسة مقارنة ،مكتب الجامعي الحديث18

 .38،ص 2111/2112الإسكندرية،
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البطاقـة الانتخابيـة الـتي تكبـت حـق تمتـع بـذلك الحـق تستلزم وجـود الحـق في التصـويت، ودليلـه 
19 . 

 تكييف الانتخاب ب:ن  حق سياسي : 4)

يرى رأي من الفقهاء بأن الانتخاب يعد حقا عاما ذا طبيعة سياسية وبوصفه حقًا فإنه يكون 

لصـــاحبه حريـــة اللجـــوء إلى القضـــاء لحمايتـــه مـــن أي اعتـــداءات ويخضـــع لقواعـــد القـــانون العـــام 

يجوز لصاحبه التنازل عنه أو التصرف فيه فبكونه حق سياسي فإن ممارسته تتم دائما حيث لا 

واســتخدامه علــى  ،مــن أجــل المجتمــع ولصــالحه ممــا يعطــي للمشــرع حــق تعــديل شــروط ممارســته

النحو الذي يتفق مع مصلحة المجتمع فيمارس هدا الحق في الموطن الانتخابي فقا وياعيـا في 

 20آن واحد.

 بلث: شروط ممارسة حق الانتخاالفرع الثا

لقد نضـمت مختلـف الدسـاتير، وقـوانين الانتخابـات الشـروط المطلـوب توافرهـا في المـواطن حـا 

يتمكن مـن ممارسـة حقـه الانتخـابي، والمشـرع الجزائـري كغـيره حـرص علـى أن تتـوفر في الناخـب 

تـــوفر فيـــه لكـــل مـــواطن ت ((مـــن الدســـتور علـــى أن  00يلـــة مـــن الشـــروط فقـــد نصـــت المـــادة 

 21.))الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب 

                                                           
 .81أونيسي ليندة، مرجع سابق، ص 19
 .17كرازدي الحاج، مرجع سابق، ص  20
 .2118الدستور التعديل من  51المادة  21
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 يمكن إيال هذه الشروط فيما يلي :و 

وغـيره فـلا  ،يعتبر شرط الجنسية من الشروط الأساسية للتمييز بـين المـواطن أ/ شرط الجنسية:

يتصــــور مســــاواة الاثنــــين في ممارســــة الحقــــوق السياســــية بــــل أن معظــــم الــــدول تمييــــز حــــا بــــين 

المواطنين الأصـليين و المتجنسـين حيـث تشـ ط ضـرورة انقضـاء مـدة معينـة تسـمح للمتجنسـين 

 22بالارتباط أكثر بوطنه الجديد ومدى إخلاصه له.

الأصلي والمواطن المتجـنس، وذلـك باشـ اط مـرور ولذلك يجدر الإشارة إلى التفرقة بين المواطن 

مــدة زمنيــة معينــة بعــد اكتســاب الجنســية قبــل أن يســمح لــه بحــق الانتخــاب، والهــدف مــن هــذا  

الــتحف  هــو للتأكــد مــن مــدى إخــلاص هــذا المــواطن لوطنــه الجديــد وصــدق ولائــه، فبالنســبة 

الـتي تؤكـد علـى أنـه لا  ـق  منـه 31لل شح للانتخابات الرئاسية فقـد نـص الدسـتور في المـادة 

 23أن ينتخب لرئاسة  الجمهورية إلا المنتخب الذي يتمتع بجنسية جزائرية.

لقد كان إبعاد النساء عن ممارسة حق الانتخاب أمرا مقبـولًا لـدى معظـم  ب/ شرط الجنس:

الدول حيث لم تكن تسمح إلا للرجال بممارسـة ذلـك الحـق، كمـا أصـبحت الأغلبيـة العظمـى 

، كمـا فصـل الدسـتور والتسـاوي في الحقـوق مـع الرجـل ،ل تمـنح حـق الانتخـاب للمـرأةمن الـدو 

                                                           
ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشاة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة،سنة   22

 .115،ص2115
 .27كرازدي الجاح، مرجع سابق، ص 23
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نــص علــى أن: )) لكــل مــواطن تتــوفر فيــه الشــروط  00الجزائــري بشــأن شــرط الجــنس في المــادة 

 24القانونية أن ينتخب وينتخب دون تمييز بين ذكر،أو أنثى ((.

والأمر الذي دفعه إلى الاعـ اف بـذلك مـؤخرا إلا أن اع اف المشرع بحق النساء في الانتخاب 

وهو ما أقرته الاسـتفتاءات الـتي  ،هو اعتقاده بأن هنا  اختلافا في الأدوار التي يلعبها الجنسان

وقعـــت في سويســـرا الـــتي لم تعـــ ف للنســـاء بحـــق الانتخـــاب علـــى المســـتوى الفيـــدرالي إلا منـــذ 

3633.25 

بيـــة في العـــالم ضـــرورة تـــوافر ســـن معينـــة لكـــي تشـــ ط كـــل القـــوانين الانتخا  / شدددرط السدددن :

دة وهــي يصــبح المــواطن ناخبــا، وإن كانــت هــذه القــوانين تختلــف فيمــا بينهــا حــول الســن ا ــد

ـــا بـــين  ة، إذ يفـــ ض أنـــه مـــن بلـــد هـــذه الســـن قـــد تـــوفرت فيـــه الخـــبرة ســـن80و32تـــ اوح غالب

قـدير في ممارسـة حـق بالشؤون العامة وتحقق له قسا من النضج السياسي يمكنـه مـن حسـن الت

، فالمشــرع الجزائــري 26الانتخــاب، لهــذا يطلــق عليــه غالبيــة الفقهــاء اســم ســن الرشــد السياســي

مـــن قـــانون 1كاملـــة يـــوم الاقـــ اع، وهـــذا جـــاء في المـــادة   11حـــدد الســـن القـــانوني الـــذي هـــو 

 27.الانتخابات

                                                           
 .28كرازدي الحاج،  نفس المرجع، ص 24
،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، الطبعة  سعيد بوشعير 25

 .115،ص2111السابعة،سنة
 .27/28كرازدي الحاج، مرجع سابق، ص 26
 المتعلق بنظام الانتخابات. 2112يناير  12الموافق ل1433صفر عام  18المؤرخ في12/11القانون العضوي رقم  27
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لمواطن أي حيــث يشــ ط للتمتــع بالانتخــاب أن لا يلحــق بــا د/الخلددو مددن موانددخ الانتخدداب:

أو السياســية فمــن الناحيــة  ،أو الأدبيــة ،مــانع مــن موانــع الانتخــاب ســواء مــن الناحيــة العقليــة

الحقـــوق السياســـية تقـــف بالنســـبة للمحجـــور عليـــه مـــدة الحجـــر والمصـــابين بـــالأمراض  العقليدددة

بحـد أد  مـن  يجـب أن يتمتـع الناحـب الأدبيةومن الناحيـة  ،وا جوزين مدة حجزهم ،العقلية

، ومن الناحية السياسية فإنـه لا كون صالح للمساهمة في شؤون الحكموالأمانة حا ي ،الشرف

أو أتــــى أفعــــال مــــن شــــأنها إفســــاد الحيــــاة  ،يجــــوز مباشــــرة الحقــــوق السياســــية لكــــل مــــن تســــبب

 28السياسية في البلاد.

 المطلب الثاني :حق الترشح

،  قبـل ومضـبوطةصارت لـه إجـراءات وقـوانين محـددة، و  ،اعتمد هذا الحق في النظم الديمقراطية

أن تتشـــكل أي ســـلطة ي شـــح بعـــض الأفـــراد معـــبرين عـــن رغبـــتهم للجهـــة المختصـــة في التقـــدم 

 . 29أو القضاء عشرا الإستأو  ،لتولي مسؤولية معينة من مسؤوليات التنفيذ

 ا/ تعريف الترشح:

وتتعــدد طــرق تــولي هــذه الوظيفــة بتعــدد  ،يعتــبر ال شــح وســيلة عامــة في تــولي الوظيفــة السياســية

 30الأنظمة.

                                                           
لو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشاة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة،سنة ماجد راغب الح 28

 .591،ص2115
 .167صجدي عبد القادر، مرجع سابق، 29
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لكــن شــروط ممارســة كــل واحــد منهمــا مختلفــة رغــم ،  شــح مــرتبا بممارســة حــق الانتخــابفال

والنظــام التمثيلــي فمــع ظهــور الأحــزاب السياســية في مختلــف دول  ،أنهمــا مــن ركــائز الديمقراطيــة

أو كتلـــة  ،نتمـــاء إلى حـــزب معـــينالعـــالم أصـــبح تقـــدر ال شـــح مـــرتبا في أغلـــب الأحيـــان بالا

 31أو مجموعة بشرية معينة. ،أو طائفة ،حزبية

 ب/شروط الترشح:

ورجـــل تتـــوفر فيـــه، أو فيهـــا الشـــروط القانونيـــة لل شـــح لانتخابـــات  ،مـــرأةايكـــون ال شـــح لكـــل 

معينة، كما وصفت الدساتير والقوانين الانتخابية مجموعة من الشروط التي يجـب أن يتمتـع بهـا 

 الم  شح أو الم شحة عند تقدر ترشحه.

 أولا الجنسية :

ط الدولـة في المرشـح أن يكـون فهي تعتبر رابطـة انتمـاء وولاء بـين الفـرد والدولـة ، ولـذلك تشـ  

متمتعــا بجنســيتها إذ لا يتصــور أن يمــارس الأجنــبي الحقــوق السياســية ، ومنهــا حــق ال شــيح في 

 32دولة أخرى غير دولته ،فلا يمكن أن يكون مشرع الدولة أجنبيا عنها .

 

 
                                                                                                                                                                      

 .289محمد محمد ألواسعي ، حقا ال شح والانتخاب ،مرجع سابق،ص 30
 .45د.حفيظة شقير ، مرجع سابق،ص 31
 .238سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص 32
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 السن :ثانيا

والقـوانين الانتخابيـة بلـولم المرشـح لعضـوية البرلمـان سـن معـين ، ولقـد أطلـق  ،تتطلب الدسـاتير 

ــــتي يصــــبح فيهــــا المــــواطن قــــادر علــــى ممارســــة حقوقــــه السياســــية ) ســــن الرشــــد )علــــى الســــن ال

 .(السياسي(

 الأهلية  :ثالثا

، فــــإذا كانــــت الحقــــوق والأهليــــة الأدبيــــة ،ويتضــــمن شــــرط الأهليــــة أمــــري وهمــــا الأهليــــة العقليــــة

لى  ـرم مـن ذلـك مـن  قلة إدراكهم فمن باب أو  و ،ة محرمة على الأطفال لصغر سنهماسيالسي

لأن حرمـان هـؤلاء مـن هـذا الحـق  ،معتوها أو مصاب بخلل عقلي بصفة دائمة أو ،كان مجنونا

أمر لا يتعارض مـع مبـدأ الحـق العـام في ال شـيح. فالحرمـان مـن الحقـوق السياسـية بسـبب عـدم 

حرمـــان مؤقـــت يـــزول بـــزوال المـــرض ، فـــإذا شـــفي الشـــخص ا ـــروم اســـ د  الأهليـــة العقليـــة هـــو

  33حقوقه السياسية.

 المطلب الثالث : حق تولي الوظائف العامة

أو  ،وتكــــافؤ الفــــرص بــــين ييــــع المــــواطنين في التقــــدم ،يقصــــد بهــــذا الحــــق تــــوفير المســــاواة 

الحـق عـدم تفضـيل طبقـة علـى و بمقتضى هذا  ،أو القيام بتبعاتها ،الالتحاق أو مباشرة الوظيفة

ق إذابــــة الفــــوارق بــــين طوائــــف و هــــذا  قــــ أو التقــــدم لهــــا ، ،أخــــرى في شــــغل الوظيفــــة العامــــة

                                                           
 .243 ص سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، 33
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ومــــا يقتضــــيه مــــن الإصــــلاح  ،ابتغــــاء المصــــلحة العامــــةو  ،و كــــذلك النهــــوض بــــالفرد ،الشــــعب

   34والاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة العاجلة . ،الاقتصادي

الحقوق على الوطنيين ، ويعني بذلك المواطنين فهي لا تقرر لجميع  وفي العادة تقتصر هذه

النــاس بــل لفئـــة محــدودة مـــنهم، و مــع الالتفــات إلى أن بعـــض الــنظم في بعـــض الــدول تســـمح 

للأجانب بتولي بعض الوظائف العامـة وذلـك حسـب الشـروط والضـوابا الـتي تضـعها قوانينهـا 

 35لهذه الأمور.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :من  83ونصت على دلك المادة 

لكل فرد الحق في الاش ا  في إدارة الشؤون العامة في بلاده ، وأن يشـار  في الانتخابـات ((  

 36.))ةالنزيهة والمساوا

مما تقدم يمكـن القـول أن المشـاركة السياسـية تشـمل ييـع النشـاطات الـتي  ستخلاصاوا        

تهـــــــــدف إلى التـــــــــأثير علــــــــــى القـــــــــرارات الــــــــــتي تتخـــــــــذها الجهـــــــــات المعنيــــــــــة في صـــــــــنع القــــــــــرار 

فهـي تـأفي في هـده  ))كالسـلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذيـة، والأحـزاب السياسـية ((السياسي

ومواقع التأثير في كونها تمكن النـاس مـن الحصـول علـى  الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار

 حقوقهم، ومصالحهم، أو الدفاع عنها.

                                                           
 .145د مصطفى خالد فهمي ،مرجع سابق، ص 34
 .17حسام العيسوي إبراهيم ،الحقوق السياسية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية ، دون طبعة دون سنة ،ص 35
36
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.21المادة  
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والمشــــاركة السياســــية في أي مجتمـــع هـــي محصـــلة نهائيـــة لجمــــلة مـــن العوامــــل الاجتماعيــــة،       

 والاقتصـادية

ــــد بنيــــة المجتمــــع ــــة تتضــــافر في تحدي ــــة، والمعرفيــــة،و الأخلاقي ، وتحديــــد نمــــا والسياســــية، والثقافي

العلاقــات الاجتماعيــة، والسياســية، ومــدى توافقهــا مــع مبــدأ المشــاركة، وبعبــارة أخــرى المشــاركة 

السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مباد  الدولة الوطنية الحديثـة، مبـدأ يمكننـا أن نميـز في ضـوئه 

ق، والواجبـات، فأسـاس الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة، والمساواة في الحقو 

 المشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية، وتعبيراً عن سيادة الشعب. 

ومن خلال الاضطلاع على الأدبيات الخاصة بالمشاركة السياسـية وجـد أن المشـاركة السياسـية 

 مقسمة إلى نوعين:

قـــرار وهـــي تـــتم مـــن خـــلال أجهـــزة الســـلطة، ومراكـــز صـــنع ال المشددداركة السياسدددية الرسدددمية:

السياســـــي ومؤسســـــات الحكـــــم، والإدارة والمشـــــاركون يقومـــــون بـــــأداء أدوارهـــــم للحفـــــاظ علـــــى 

مصـــــالحهم ولتحقيـــــق الاســـــتقرار،و الاســـــتمرارية بالنظـــــام السياســـــي، ولتحقيـــــق مطالـــــب أفـــــراد 

 المجتمع.

وهــي المشــاركة العمليــة السياســية مــن خــلال التنظيمــات  المشدداركة السياسددية الييددر رسددمية:

اعات الضغا، والمصالح فضـلا عـن مباشـرة حـق التصـويت، والإسـهام في الحمـلات الحزبية وي
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الانتخابيـــة لممارســـة حـــق إبـــداء الـــرأي عـــن طريـــق وســـائل الاتصـــال، والاجتماعـــات والمـــؤتمرات 

    37العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37
 .11د.ايمان بيبرس، مرجع سابق، صفحة  
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      2001الجزائرية قبل وبعد التعديل الدستور   الفصل الثاني: الحقوق السياسية للمرأة

بعـد مـا كانـت المــرأة الجزائريـة مهمشـة في وقـت شــاركت في الثـورة المجيـدة فكانـت مجاهــدة       

وذلـك في سـبيل  ،وضحت بالنفس والنفيس وبكل مـا تملـك مـن أجـل الحريـة واسـتقلال الجزائـر

وتضـحياتها الفدائيـة  ،فأثبتت وجودها بشكل فعال مـن خـلال المقاومـات الـتي خاضـتها الوطن

وأصــبحت  ،ذ حصــول الجزائــر علــى الاســتقلال خرجــت المــرأة مــن دائــرة التهمــيشومنــ المتكــررة،

 جزء لا يتجزأ من الشعب فهي تعتبر عنصر فعال في المجتمع.

والدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع والنظام الاقتصادي  ،ونظرا للمكانة الخاصة    

كما  كان المجتمع،أو أكثر من نصف س ،والسياسي حيث أنها تشكل نصف والاجتماعي،

أنها  أثبتت وجودها الدينامكي في مسيرة أحداث وثورات، ونضالات التحرير، والتطوير، 

والتجديد في كافة المجالات عبر عهود النظام الوطني للدولة الجزائرية، ولهذا كانت المرأة 

لشاملة والبرامج والإصلاحات الوطنية ا ،و مازلت وستظل في جوهر كل السياسات ،الجزائرية

 38والمتجددة.

كمــا تعــددت الوســائل والآليــات ل قيــة مكانــة المــرأة في المجتمــع ومــن بينهــا حقــوق سياســية في 

 39الدستور الجزائري حقها :

 : وهي أن تكون للمرأة الحق في اختيار من يمثلها أومن  كمها. كناخبة 

                                                           
 .225،الجزائر،ص2111ابريل  27مجلة الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضايا والوثائق يصدرها مجلس الأمة،العدد 38
 .12،ص2112الطبعة الأولى ، سنة  مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية ،اليمن، خالد حمود العزب ، المشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية وتنموية، 39
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 : وهـــي حـــق المـــرأة في تقـــدر نفســـها كمرشـــحة طالبـــة مـــن النـــاس اختيارهـــا   كمرشدددحة

 ...الخ. نائبة كنائبة أو مسؤولة إدارية، أو محلية، أو

 : وهــي أن يكــون لهــا المشــورة والــرأي، ويأخــذ الحــاكم برأيهــا ان أصــابت  كمستشددارة

 مثلها مثل الرجل .

 : و تشــريعاتها مــن خــلال وهــي أن تشــار  في المــرأة في ســن القــوانين البلــد  كمشددرعة

 مؤسسات نيابية أو، شورية مع الرجل.

والآليات والوسائل الاجتماعيـة والاقتصـادية  والسياسـية  ،بالإضافة إلى العديد من العوامل    

والـــتي  ،والقانونيـــة لتعزيـــز مكانـــة المـــرأة في المجتمـــع ،كمـــا تنـــدرج عـــدة مواضـــيع في هـــذا الســـياق

لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى ييــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، تتمثــل في الضــمانات البرلمانيــة 

وعملية التأسيس الدستوري لحقوق المرأة في الجزائر ، وكـذا موضـوع الكوتـا كةليـة ل قيـة حقـوق 

 ما يلي:هذا الفصل  سنعالج فيو 40المرأة السياسية في الجزائر .

 8002الحقوق السياسية للمرأة قبل التعديل الدستوري المبحث الأول:

 .السابقة الأربعة الدساتير في للمرأة السياسية الحقوق: الأول المطلب

 انضمام الجزائر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة: ثانيالمطلب ال

 3699ةن لسنان الدولياالعهد الفرع الأول:

 اتفاقية الحقوق السياسية  الفرع الثاني:

                                                           
 198، ص2115مارس 18البرلماني ،مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية يصدرها مجلس الأمة ،العدد  مجلة الفكر 40
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 3636اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري ضد المرأةالفرع الثالث: 

 الإصلاحات التشريعية وترقية حقوق المرأة المطلب الثاني:

 8008الوزارة المتعلقة بالأسرة والمرأة  الفرع الأول:

  8000تعديل قانون الأسرة الفرع الثاني:

 8000تعديل قانون الجنسية الفرع الثالث:

 8002في ظل تعديل للمرأة الحقوق السياسية المبحث الثاني: 

 3669مكررمن دستور13تعديل المادة المطلب الأول: 

    لتحديد كيفية توسيع حظوظ المرأة               01-38القانون العضوي رقم المطلب الثاني:

 في الانتخابات

 توجه المرأة والحلول المق حةالصعوبات التي  المطلب الثالث:
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 2001المبحث الأول :الحقوق السياسية للمرأة قبل التعديل الدستور  

مـــن دســـتور  ابتـــداءً كفلـــت كـــل دســـاتير الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية المعاصـــرة       

 و تعديلاتــه المختلفــة ، ولا 3669، ودســتور 3626، ودســتور 3639، و دســتور 3691

لتأسيس وتعميق كافة حقـوق الإنسـان بصـفة عامـة والمـرأة بصـفة خاصـة  8002سيما تعديل 

ــــر منــــذ  ــــتي عرفتهــــا الجزائ ــــه ســــوف نســــتعرض تطــــور وضــــع المــــرأة في الدســــاتير الأربعــــة ال .وعلي

 .الاستقلال

 .السابقة الأربعة الدساتير في للمرأة السياسية الحقوق: الأول المطلب

 مشاركة عن الحديث في يتلخص الجزائر في السياسي التنظيم أشكال عن الحديث إن        

 الثـورة أثناء المقاومة مجال دخولها منذ السياسة دخلت الجزائرية فالمرأة، السياسية الحياة في المرأة

 في المـرأة مشـاركة وقضـية الاسـتقلال منـذ التصـويت في الحق على المرأة حصلت وقد، التحريرية

 41.المبدأ حيث من ممكنة دائما كانت المشاركة هذه لأن تطرح لم السياسة

 وذلـك المـرأة حمايـة على مواده بعض في ينص كان الجزائري الدستور بان جليا يتضح

 السـابقة الأربعـة الجزائريـة الدسـاتير عملـت حيـث 1996،دستور إلى1963دستور من بداية

 حيـث السياسـية الحقـوق ممارسـة حمايـة علـى 1996 1989 1976 1963 دسـتور أي

                                                           
 حمزة نش، مرجع سابق.41
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 ديباجـة أوضـحته مـا وهـذا السياسـية حقـوقهم ممارسـة في للمـواطنين المسـاواة ييعهـا كفلـت

 اجتماعيـة سياسـة خـلال مـن تتجسـد الثـورة إن: الثـاني الجـزء 8 فقرتها في تبدأ1963 دستور

 العمل في الإسراع الفقرة نفس في يواصل ثم...للعمال معيشي مستوى ورفع الجماعات لصالح

 42العامة الشؤون تسيير في المشاركة تستطيع حا المرأة تحرير اجل من

 المـواطنين كـل 2 الفقـرة 39 المـادة في المسـاواة مبـدأ بوضـع يبـدأ 1976 دسـتور أمـا

 تتعلـق مسـبقة أحكـام علـى قـائم تمييـز كـل يلغـى 3 قـرةوالف والواجبـات الحقـوق في متسـاوون

، وهدا يعني دون تمييز بين النساء والرجال لا من حيث الجـنس، أو الحرفة أو العرق أو بالجنس

 43.الدين، أو العرق، أو اللون 

 والاقتصادية السياسية الحقوق كل الدستور يضمن تنص التي 42 المادة إلى ينتقل ثم

 عـن بالتحـدث ديباجته في أبد حيث 1989 دستور إلى وننتقل، الجزائرية للمرأة والاجتماعية

 العمومية الشؤون تسيير في وجزائرية جزائري كل مشاركة على تقوم التي الدولة مؤسسات بناء

 السياسـية الحيـاة في الفاعلـة المشـاركة تعيـق عراقيـل هنـا  بـان للاعـ اف 30 المـادة إلى وينتقـل

 .والنساء للرجال بالنسبة أي للجميع

 نـوفمبر في عـدل أن إلى الصـيد وبـنفس المـواد نفـس يعيـد فهـو1996 دسـتور أمـا

 الثقافيـة تلـك دون السياسـية المـرأة حقـوق تكـرس الـتي مكـرر 31 المـادة وأضـاف 2008

                                                           
 1976،دستور42المادة 42
 .1976،دستور39المادة  43
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 المتعلقـة وهـي جديـدة فكـرة يضـيف ثم 1976 دسـتور في المـذكورة والاقتصـادية والاجتماعيـة

 .المنتخبة المجالس في التمثيل بخصوص

 في الحـق بينهـا ومن السياسية الحقوق ممارسة في الحق للمرأة منحت الأربعة فالدساتير

 علـى ال شـيح يقتصـر 1976و1963 دسـتور أن في يكمـن الفـرق أن غـير للبرلمـان ال شـح

 مجلس في له ممثلين بواسطة يمارسها للشعب السيادة أن حيث44. الوطني التحرير جبهة أعضاء

 سـنوات خمسـة لمـدة وسـري مباشر عام باق اع وينتخبون الوطني التحرير جبهة ترشحهم وطني

 وقـابلا ناخبـا القانونيـة الشـروط فيـه تتـوفر مـواطن كـل يعـد انـه علـى فـنص 1976دسـتور أمـا

 .عليه للانتخاب

 ال شح يجعل السياسي للنشاط المجال فتح اللذان 1996 و 1989 الدستوران بينما

 القانونيـة الشـروط فيـه تتـوفر مـواطن لكـل نـهأ 1989 دسـتور مـن 47 المادة تنص حيث حرا

 . وينتخب ينتخب أن

 على يقتصر فانه 1976 دستور حسب الدولة في الوظائف تقلد فان هذا إلى إضافة

 المهام تقلب في يتساوى الجميع جعل 1996 و 1989 دستور أما الحزب قيادة من أعضاء

 أن على 1976 دستور من 102 المادة تنص حيث  أخرى شروط أي  دون ولوظائف

 من 48 المادة نجد حين في الحزب قيادة من أعضاء إلى تسند الدولة في الحاسمة الوظائف

  1989.ردستو 

                                                           
 .1963من دستور  27المادة 44
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 في المواطنين ييع يتساوى أن على تنص فإنها 1996 دستور من 51 المادة كذاو 

 . 45القانون  ددها التي الشروط غير أخرى شروط أية دون الدولة في والوظائف المهام تقلد

 التمييز والمقاومة المساواة فمبدأ الدساتير كل في ومكرسة مش كة الأخرى الحقوق أما

 حيث 1996 ،1989 و،  1976دستور و 1963، دستور أي الجزائر دساتير في موجود

 أن ويعتزم ،الديمقراطية و الحرية سبيل في دوما ويناضل ناضل الجزائري الشعب ان على نصت

 تسـيير في وجزائريـة ،جزائـري كـل مشـاركة أسسـتها دسـتورية مؤسسـات الدسـتور بهـذا يبـم

 فـرد لكـل الحريـة وضـمان والمسـاواة،  ةالاجتماعيـ العدالـة تحقيـق على والقدرة ،العمومية الشؤون

 نـوع كـل مقاومـة علـى تـنص حيث 1963 دستور من 11 /10 المادة عليه نصت ما وهذا

 .والديني العنصري التمييز وخاصة التمييز من

 تكفـل للدولـة أن علـى 40 39 41 12 المـادة في يـنص فانـه 1976 دسـتور أمـا

 الثقافي و ،الاجتماعي الاقتصادي الطابع ذات العقبات بإزالة وذالك ،المواطنين لكل المساواة

 المشـاركة دون وتحـول الإنسـان ازدهـار وتعـوق ،المـواطنين بـين المسـاواة مـن الواقـع في تحـد الـتي

 . المواطنين لكل الفعلية

 كـل ضـمان المؤسسـات تسـتهدف أن علـى يـنص فانـه 1996 دسـتور يخـص وفـيم

 الإنسـان شخصـية تفـتح تعـوق التي العقبات بإزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنين

 .46 الثقافية و ،الاجتماعية السياسية الحياة في الفعلية الجميع مشاركة دون وتحول

                                                           
 .حمزة نش، مرجع سابق 45
 .1996من دستور 29المادة  46
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 1989 1976 1963 دسـتور أي الجزائريـة الدسـاتير فـان هـذا كـل إلى إضـافة

 إنشـاء حريـة المـرأة إعطـاء علـى فنصـت، المجـالات شـا في المـرأة حقـوق كرسـت فإنهـا 1996

 لكـل انـه علـى تـنص الـتي الدسـاتير دهلهـ اً وفقـ التعلـيم في الحـق وكـذا، التعبـير وحريـة الجمعيـات

 الصـياغة في متشـابه بشـكل والحريـات الحقـوق تناولـت الدسـاتير هفهـذ التعلـيم في الحق مواطن

 التعـديل في إلا مباشـر بشـكل يكـن لم بـالمرأة السياسـة بـالحقوق يتعلـق مـا  ولكـن ،وال تيـب

47.الأخير الدستوري
 

 المطلب الثاني: الانضمام إل  الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة

لقد صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسـان عامـة 

 بحقوق المرأة، ومن الالتزامات التي صادقت عليها الجزائر نذكر :وتلك المتعلقة 

 الفرع الأول العهدان الدوليان:

I. 1611العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

انضـــــــمام الجزائـــــــر إلى العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة 

 .3639التنفيذ سنة ، ودخل حيز 3699ماي 39في

حيــث يؤكــد هــذا العهــد الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية الاجتماعيــة والثقافيــة علــى مبــدأ 

أن))الـــدول الأطـــراف تتعهـــد بضـــمان المســـاواة للـــذكور والإنـــاث في  1المســاواة معلنــًـا في المـــادة 

ـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في هـــــذا  ـــــع بجميـــــع الحقـــــوق الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافي حـــــق التمت

                                                           
 .قحمزة نش، مرجع ساب 47
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عهــد((.وهي حــق الشــغل، وحــق التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضــية، حــق تكــوين نقابــات ال

والانضمام إلى النقابة، حق كل مواطن في الضمان الاجتمـاعي، مـنح الأسـرة أكـبر قـدر ممكـن 

مـــن الحمايـــة والمســـاعدة، حـــق كـــل شـــخص في مســـتوى معيشـــي كـــاف لـــه ولأســـرته، حـــق كـــل 

الجســمية، حــق كــل مــواطن في المشــاركة في الحيــاة مــواطن بــالتمتع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة 

 48الثقافية، وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي، وبتطبيقاته.

II. 1611العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

والـــتي  3626انضـــمام الجزائـــر إلى العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية 

، 3699ديسـمبر39نضمام بقرار الجمعية العامـة في اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والا

ـــذها في: مـــارس  ـــر عـــام  46طبقًـــا للمـــادة  3639وبـــدأ تنفي منـــه والـــتي صـــادقت عليهـــا الجزائ

3626.49 

 منه أن يكون لكل مواطن الحقوق التالية: 80حيث تنص المادة 

 رية.أن يشار  في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بح 

  أن ينتخــــب وينتخــــب في انتخابــــات نزيهــــة تجــــري دوريــــا بــــالاق اع العــــام، وعلــــى قــــدم

 المساواة بين الناخبين ، وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

 .50أن تتاح له غلى قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده 

                                                           
 .نعيمة سمينة، مرجع سابق 48
 حمزة نش، مرجع سابق. 49
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة في  ص بالحقوق المدنية والسياسية،العهد الدولي الخا 50
 .25المادة 3639يذها في: مارس ، وبدأ تنف3699ديسمبر39
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 1692الحقوق السياسية للمرأة سنة الفرع الثاني: اتفاقية 

 حيث 3608ديسمبر80وهي اتفاقية عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق في 

اعتمــدتها وعرضــت للتوقيــع، والتصــديق والانضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

مبـدأ تسـاوي  (ورغبـة منهـا في إعمـال3608كانون الأول/ديسمبر80)المؤرخ في 3(دـ ـ940)

 إعمال في منها فرغبة 3626ماي 39الرجال، والنساء في الحقوق. وصادقت عنها الجزائر في 

 لكـل بـأن منهـا واع افـا المتحـدة، الأمـم ميثـاق في الـواردة الحقـوق في والنسـاء الرجـال تسـاوى مبـدأ

 يختارون ممثلين بواسطة أو مباشرة بصورة سواء لبلده، العامة الشئون إدارة في المشاركة حق شخص

 بلـده، في العامـة المناصـب تقلـد فرصـة سـواه مـع المسـاواة قـدم علـى لـه تتـاح أن في والحـق حريـة، في

 طبقـا ممارسـتها، وفى السياسـية بـالحقوق التمتـع في يتسـاوون والنسـاء الرجـال جعـل في منهـا ورغبـة

 هـذا علـى اتفاقيـة عقـد قررت وقد الإنسان، لحقوق العالمي والإعلان المتحدة الأمم ميثاق لأحكام

 .القصد

 تضمنت الحقوق الاتية   وقد

  للنســـاء حـــق التصـــويت في ييـــع الانتخابـــات، بشـــروط تســـاوي بيـــنهن وبـــين الرجـــال دون

 51تميز.

  للنســـاء الأهليـــة في أن ينتخـــي لجميـــع الهيئـــات المنتخبـــة بـــالاق اع العـــام، المنشـــأة بمقتضـــى

 52وبين الرجال دون أي تميز.التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن 

                                                           
51
للمرأة التي اعتمدت وعرضت  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة من اتفاقية الحقوق السياسية  1المادة  

 .1952ديسمبر21للأمم المتحدة المؤرخ في 
52
 .1952من اتقاقية الحقوق السياسية للمرأةعام2المادة  
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  للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة ييع الوظـائف العامـة المنشـأة بمقتضـى التشـريع

 53الوطني بشرط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تميز.

 

 

 1696الفرع الثالث: اتفاقية القضاء عل  أشكال التمييز ضد المرأة

ا الاختياري، وقد بذلت الجزائر جهودا من أجل صادقت عليها الجزائر وعن برتوكوله  

الالتـــزام بمعاهـــدة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن القضـــاء علـــى كافـــة أنمـــاط التمييـــز ضـــد المـــرأة، وقـــدمت 

 .8000، وتقريرها الثاني سنة3666تقريرها الأول سنة 

في ييـع  مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل10تتألف هذه الاتفاقية من        

الميادين المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فهي تدعو إلى عدم التمييز بين المـرأة والرجـل 

 54في مجالات الحياة العامة كالصحة والعمل.

كمــا تــنص المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف ييــع التــدابير 

 في الحياة السياسية و العامة للبلد.المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 

و تـــنص المـــادة الثامنـــة مـــن الاتفاقيـــة أن تتخـــذ الـــدول الأطـــراف يـــع التـــدابير المناســـبة 

لتكفل المرأة على قدم المساواة مع الرجـل، ودون أي تميـز فرصـة تمثيـل حكومتهـا علـى المسـتوى 

 55الدولي، والاش ا  في أعمال المنظمات الدولية .

                                                           
53
 .1952من اتقاقية الحقوق السياسية للمرأةعام3المادة 
 نعيمة سمينة، مرجع سابق، بدون صفحة. 54
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وافقــة ومصـــادقة الجزائــر علـــى الاتفاقيــات الدوليـــة، إلا أن المــرأة الجزائريـــة وبــالرغم مـــن م

تبقــى غائبــة نوعًــا مــا  غائبــا في الســاحة السياســية ومنافســتها لأخيهــا الرجــل وذلــك لاعتبــارات 

 عدة من بينها.

طبيعــة المجتمــع الجزائــري الــذي لا  بــب دخــول المــرأة  المعــ   السياســي، و احتكــار مــن طــرف 

، وهــو مــا يــنقص صــراحة مبــاد  العــدل والمســاواة الــتي أكــدها دســتور الــبلاد ويتعــارض الرجــل 

 مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

 المطلب الثالث: الإصلاحات التشريعية و ترقية حقوق المرأة 

الجزائـــــر دائمـــــا إلى تعزيـــــز دور المـــــرأة في مختلـــــف المجـــــالات، وخاصـــــة في الحيـــــاة  ســـــعت

السياسية، وذلك لجعل التشريعات الوطنية في مجال حقوق المـرأة متفقـة مـع التطـور الـذي عرفـه 

القانون على المستوى الدولي، ولتفعيل دور المـرأة خاصـة في الحيـاة السياسـية، ولـذلك تم إجـراء 

 مراجعة لمختلف القوانين منها :

 :2002الفرع الأول: الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة 

، وتجـددت فيهـا الثقـة و أسـندت لهـا 8008إنشائها بموجب مرسوم رئاسي سـنة  تم  

مهام سياسية وتخطيطية وإشرافية ، كمـا تقـوم بمهمـة التعـاون مـع مختلـف الشـركاء مـن قطاعـات 

وزاريــة، وهيئــات وطنيــة ومجتمــع مــدني، ووســائل إلام بهــدف ترقيــة حقــوق المــرأة والطفولــة، وقــد 

برنـــامج عملهـــا في مجـــالات عديـــدة تتقـــاطع فيهـــا جهودهـــا مـــع حرصـــت الـــوزارة علـــى مواصـــلة 

                                                                                                                                                                      
 .8و7، المادة 1979اتفاقية القضاء على ييع أشكال التمييز ضد المرأة، سنة  55
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جهــود القطاعــات الوزاريــة الأخــرى لتجســيد برنــامج الحكومــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمســاهمة في 

تكييــف التشــريع الــوطني الخــاص بالأســرة، والمــرأة، وعليــه يتمحــور برنــامج عمــل الــوزارة المنتدبــة 

الأسرة، والمجتمع ففي مجال التعاون الدولي أبرمت  حول قضايا المرأة، والأسرة ضمن اهتمامات

الوزارة عدة اتفاقيات تعاون مع برامج الأمم المتحدة، لاسـيما صـندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

فالوزارة تتمتع  في عملها بموارد بشرية، وتستعين بخبراء في مجال الدراسات، وتستفيد من موارد 

دعــم مـالي يخصــص بتنفيـذ المشـاريع المبرمجــة في هـذا الإطــار،  ماليـة في إطـار التعــاون الـدولي مـن 

كمــا تم إنشــاء مجلــس وطــني يتــولى الأســرة وقضــايا المــرأة يتــولى إبــداء الــرأي وضــمان التشــاور، 

والحــوار والتنســيق في كــل الأنشــطة والأعمــال المتعلقــة بــالمرأة والأســرة ، ويضــم كفــاءات وطنيــة 

ـــوزارات، والهيئـــات والتنظيمـــات الجهويـــة والمهنيـــة، ومراكـــز البحـــث والخـــبراء، كمـــا تقـــوم  تمثـــل ال

الـوزارة المتعلقـة بالأسـرة وقضـايا المـرأة واللجنــة الاستشـارية ل قيـة وحمايـة حقـوق الإنسـان بمتابعــة 

 56كل المسائل المتعلقة بحقوق المرأة وقضايا التميز بين الجنسين.

 2009الفرع الثاني: تعديل قانون الأسرة 

ه هو زيادة تعزيز حقوق المرأة بما يتوافق مـا جـاء بـه الدسـتور بخصـوص وكان الهدف من

 8000فيفـري  83المـؤرخ في  00/08ضمان المساواة بين المـواطنين ورد ذلـك في الأمـر رقـم 

حيــث يتضــمن قــانون الأســرة الجديــد إجــراءات  تعــزز وضــع المــرأة ومنهــا :حــق اختيــار شــريكها 

                                                           
 .حمزة نش، مرجع سابق 56



44 
 

الطــلاق أو مـــا يســـمى بــالخلع، وحـــق التصـــرف في وحــق ا افظـــة علـــى أملاكهــا، وحـــق طلـــب 

 أملاكها، وحق الميراث .

 في مجال عقد الزوا  :

 سنة كاملة بالنسبة للرجل، والمرأة . 36حدد سن الزواج ب 

 . ويعد الرضا من العناصر التأسيسية للزواج 

 لمتعلقـة حق المرأة في إبرام عقد زواجها لتحقيق مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين في كـل الجوانـب ا

 بإبرام عقد الزواج أو فك الرابطة الزوجية .

  إخضــــاع مســــألة تعــــدد الزوجــــات لشــــروط محــــددو ولمراقبــــة القاضــــي الــــذي يتمتــــع بالســــلطة

  التقديرية

 الطلاق، وأثاره:

  توسيع الأسباب التي تسمح للمـرأة طلـب الطـلاق، وإمكانيـة الحصـول علـى تعويضـات مـن

 جراء الضرر.

 بيت الزوجية في انتظار القرار الفاصل فيما يخص السكن. بقاء الأم والأبناء في 

 . إلزام الزوج بضمان بيت مح م لأبنائه، وأمهم الحاضنة، أو تأجير سكن لهم 

 . لا يشكل عمل المرأة في إسقاط حقها للحضانة 

 الوصايا عل  الأبناء:
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 .57حق المرأة استخلاف الأب في الحالات الطارئة كغياب الأب أو عدم أهليته 

 2009الفرع الثالث: تعديل قانون الجنسية 

ليجعــل مــن تكــريس المســاواة  8000فيفــري 83المــؤرخ في  03/00جــاء الأمــر رقــم 

 58بين الرجل والمرأة إحدى الأهداف الجوهرية للنص الجديد لقانون الجنسية الجزائرية.

 ومن بين هذه الإصلاحات نذكر:

 أبنائهاأولا : إمكانية منح أو نقل جنسية الأم إل  

تعتــبر الجنســـية رابطـــة تجمـــع الفـــرد بالدولـــة فــإن تمتـــع الفـــرد بصـــفته جزائـــري دلالـــة علـــى 

ارتباطه بالدولة الجزائرية، فلقد جاء قانون تعـديل قـانون الجنسـية ليتماشـى مـع متطلبـات الحيـاة 

 59الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لــى أنــه:)) يعتــبر جزائريــًا الولــد مــن قــانون الجنســية الجزائــري ع 9ولقــد جــاء نــص المــادة 

  60المولود من أب أو أم جزائرية((.

نجــد أن التشــريع أشــار لحــالتين  8000مــن قــانون الجنســية 9فبــالرجوع إلى نــص المــادة 

أو شـــرطين لكـــي يكتســـب المولـــود جنســـية جزائريـــة أصـــلية، فالتعـــديل الجديـــد لقـــانون الجنســـية 

ق المرأة المتعلقة بالقضاء علـى ييـع أشـكال التمييـز الجزائري جاء بتوصية من لجنة اتفاقية حقو 

                                                           
، المطبعة الرسمية الجزائر 2115مارس  12الجزائري، الجريدة الرسمية رقمقانون الأسرة  المتعلق بتعديل2115فيفري 27رخ في المؤ  15/12الامر رقم  57

2115. 
 بدون صفحة . سابق، نعيمة سمينة، مرجع 58
د دراية العيدي عبد القدر،  المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة أحم 59 

 .17،ص2111أدرار،
 .2115فبراير  27المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم والمؤرخ في  15/11من الأمر 6المادة  60
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ضد المرأة فالجزائر تنفرد على التشريعات العربية في حالة الولد المولود من أم جزائرية سوءا كـان 

الأب جزائري أو غير جزائري، وكذلك في حالة إن ولد الابن داخل الجزائر أو خارجها فحقـه 

هنـا نلاحـ  أن أبنـاء الجزائـر يكتسـبون الجنسـية الجزائريـة  في جنسية أمه الجزائريـة مضـمونة ومـن

 61بغض النظر عن الأب ومكان الميلاد، ويستوي أن تكون جنسيتها أصلية أو مكتسبة.

فلقــد واكــب هــذا التعــديل التطــورات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية، وذلــك مــن 

ك اح امـا وتطبيقـا لالتزامـات الجزائـر خلال المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنيـة، وكـذل

على الصعيد الدولي باح امها لما جاء به المعاهدات، والاتفاقيات الدولية الـتي صـادقت عليهـا 

 62الجزائر.

 ثانيا: حق اكتساب جنسية جزائرية عند الزوا  بجزائر  أو جزائرية:

الجزائريـة بـالزواج  مـن القـانون الجنسـية الجزائـري يمكـن اكتسـاب الجنسـية6وفقا للمـادة  

 من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم ما توفرت الشروط الآتية:

ســـنوات علـــى الأقـــل عنـــد تقـــدر طلـــب 1أن يكـــون الـــزواج قانونيـــا، وقائمـــا فعليـــا منـــذ 

التجـنس، والإقامـة المعتـادة أو المنتظمـة بـالجزائر مــدة عـامين علـى الأقـل، والتمتـع بحسـن الســيرة 

سائل الكافية للمعيشة، ويمكـن أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار  العقوبـة الصـادرة والسلو ، واثبات الو 

نلمــــس أن المشــــرع الجزائــــري قــــد أعطــــى إمكانيــــة  6في الخــــارج وعلــــى ضــــوء مــــا ورد في المــــادة 

                                                           
 .48لعيدي عبد القادر، مرجع سابق، صا 61
 .49العيدي عبد القادر، مرجع سابق، ص62
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اكتســاب الجنســية الجزائريــة ســواء للــزوج الأجنــبي المتــزوج بجزائريــة، وهــذا دون التصــريح بــالتخلي 

 63لزوجة الأجنبية المتزوجة من جزائري.عن الجنسية الأصلية، أو ل

  

 

 

 

 

 2001المبحث الثاني :الحقوق السياسية للمرأة في ظل التعديل 

يعتـــبر التعـــديل تغيـــير جزئـــي لأحكـــام الدســـتور ســـواءً بإلغـــاء الـــبعض منهـــا أو بإضـــافة          

ى نفـس أحكام جديدة، أو بتغير مضمون البعض منها، وعليه فإن التعديل يقتضي الإبقاء عل

الدستور وأسسه، كما يعتـبر التعـديل إجـراء يفـرض نفسـه في بعـض الأحيـان لأن الدسـتور وإن  

كان قانونـًا سـاميًا فهـذا لا يعـني أنـه خالـد، وثابـت لا يتغـير بـل إن المسـتجدات وتغـير، وتطـور 

 64الظروف ا يطة بالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من أجل تكييفه، و ملائمته مع الظروف.

ومـا لهـا مـن قيمـة مـا 8002مسألة الحقوق السياسية للمرأة في ظـل تعـديل دسـتور إن 

يجعــل حصــولها حــدثا دســتوريا وقانونيــا وسياســيا بــالد الأهميــة بالنســبة للمــرأة في المجتمــع فهــذا 

وذلـك  ،والمجتمـع والحقـوق والحريـات ،التعديل ينصب على الوثيقة الدستورية الـتي تحكـم الدولـة
                                                           

 .52ص  العيدي عبد القادر، مرجع سابق، 63
 مساءاً.21:11على الساعة2114ماي16تاريخ تصفح الموقع www.startimes.com     يلاط عبد الحفي  م  64
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وتقنين مبدأ المساواة  ،حيث تم التكفل بدس ة تطوير كافة حقوق الإنسان،بتأسيس وتعميق و 

 والرجل في كافة أجيال حقوق الإنسان . ،الكاملة والحقيقية بين المرأة

 1661مكرر من دستور 31تعديل المادة  المطلب الأول: 

مكــرر 13بموجــب المــادة  8002نــوفمبر  38لقــد أدرج في ظــل مراجعــة الدســتور في 

دستوري جديد جاء لتكـريس ترقيـة حقـوق المـرأة السياسـية ، وتوسـيع تمثيلهـا في المجـالس حكم 

قــد ألح رئــيس الجمهوريــة في خطــاب لــه للشــعب الجزائــري ف 65المنتخبــة علــى ييــع المســتويات.

على ضرورة توسيع التمثيل السياسي للمرأة، وهـذا علـى مسـتوى المجـالس ا ليـة والبرلمـان، كمـا 

لجنـــة لإعـــداد مشـــروع القـــانون العضـــوي الـــذي  ـــدد كيفيـــة تطبيـــق المـــادة  8006عـــين ســـنة 

مكــرر مــن الدســتور، والــتي تــنص علــى أنــه: ))تعمــل الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية 13

 66للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها  في المجالس المنتخبة((.

المنتخبـة يسـتمد كما اعتبر المجلس الدستوري أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجـالس 

من المطلـب الـديمقراطي المـذكور في الفقـرة الثامنـة مـن ديباجـة الدسـتور الـذي يقتضـي بـأن تبـم 

المؤسسات حتما على مشاركة ييع المـواطنين والمواطنـات في تسـيير الشـؤون العموميـة، وتحقيـق 

ادة تهـــدف في العدالـــة الاجتماعيـــة، والمســـاواة، وحريـــة الفـــرد والجماعـــة، بالإضـــافة أن هـــذه المـــ

غايتهــا توســيع تمثيــل المــرأة الجزائريــة في المجــالس المنتخبــة، وإزالــة العقبــات الــتي تعــوق ازدهارهــا، 

ول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فالمادة وتح

                                                           
 .44، ص2119حالة حقوق الإنسان في الجزائر، سنة  الإنسان، وحمايتها، التقرير السنوي، اللجنة الوطنية الاستشارية ل قية حقوق 65
 .2118مكرر من الدستور المعدل في 31المادة  66
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هــي تعــبر عــن وفــاء المشــرع مكــررلا تمــس بالمبــاد  العامــة الــتي تحكــم المجتمــع الجزائــري، بــل 13

الجزائري لمباد  ثورة نوفمبر وعربون اع اف لما قدمته المرأة الجزائرية في سبيل تحريـر هـذا الـوطن 

 67فمن حقها أن تساهم في بنائه وتشييده.

مكــــرر علــــى الكيفيــــات تطبيــــق، وتجســــيد حقــــوق سياســــية في 13كمــــا نصــــت المــــادة 

ي، ولــيس القــانون العـــادي، وذلــك لأهميــة الموضـــوع المجــالس المنتخبــة إلى مجــال القـــانون العضــو 

وحساسيته، وتعلقه بموضوعات من مجالات الدستور، والقانون العضوي الذي  تل في قيمته، 

وطبيعتـــه القانونيـــة، وقوتـــه الإلزاميـــة مرتبـــة ثلثـــي الدســـتور مباشـــرة وتســـمو علـــى مرتبـــة القـــوانين 

 68ام الدستور. فسر لأحكالمكمل و المالعادية بالإضافة إلى دوره 

مكـرر فإنـه يمكـن القـول 13إضافة لما ساقه المجلس الدستوري من مبررات بشأن المـادة 

أن مضمون هاته المادة يبرز مباد  الدسـتور، ويتماشـى مـع روحـه ويجسـد أكثـر حـرص الدولـة 

الجزائريـــة علـــى حمايـــة حقـــوق وحريـــات المـــرأة باعتبارهـــا جـــزاً مـــن الحريـــات والحقـــوق الأساســـية 

طنين ككــل لاســيما الحقــوق السياســية الــتي تســمح لهــا بالتواجــد بفعاليــة وقــوة في المجــالس للمــوا

 المنتخبة، وعليه فإن من حق المرأة أن ت شح وتنتخب، ولذلك جاءت هذه المادة في الدستور 

 لتعزيز المباد  المنتظمة فيه.

                                                           
لس الأمة البرلمانية، يصدرها مج مجلة الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضايا والوثائق،2118حمامي ميلود، قرأة قانونية في التعديل الدستوري لسنة 67

 .43، ص2119، سنة23العدد
مجلة متخصصة في القضايا، والوثائق  مجلة الفكر البرلماني،حقوق المرأة السياسية في المجالس المنتخبىة بين عمليتي التأسيس الدستورية والتقنين القانوني،  68

 .227، ص2111،سنة 27البرلمانية ،يصدرها مجلس الأمة،العدد
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أة فدددي       لتحديدددد كيفيدددة توسددديخ ح دددو  المدددر  12/03المطلدددب الثددداني: القدددانون العضدددو  

 الانتخابات

ـــا لأحكـــام المـــادة   38/01مكـــرر مـــن الدســـتور صـــدر قـــانون عضـــوي رقـــم 13تطبيقً

والذي  دد كيفيات توسـيع حظـوظ  8038جافي  38الموافق ل 3411صفر 32المؤرخ في 

 تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

ترشــيحات و يــنص هــذا القــانون العضــوي علــى أن لا يقــل عــدد النســاء في كــل قائمــة 

 حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن نسب محددة ب:

 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد %80في انتخابات المجلس الشعبي الوطني

% عنــدما يكــون 10% عنــدما يكــون عــدد المقاعــد يســاوي أو يفــوق خمســة مقاعــد، و10و

% عنـدما يكـون عـدد المقاعـد يسـاوي 40عدد المقعد يساوي أو يفـوق أربعـة عشـر مقعـدًا، و

% بالنســــبة لمقاعــــد الجاليــــة الوطنيــــة في الخــــارج، أمــــا عــــن النســــب 00مقعــــدًا، و 18أو يفــــوق

% عندما يكون 10ا ددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الولائية حسب هدا القانون،

 00و 03% عنـــدما يكــون عــدد المقاعـــد10مقعــدا،و 43و 41و  16و 10عــدد المقاعــد 

مقعــدا، أمــا عــن النســب ا ــددة للنســاء في المجــالس الشــعبية البلديــة حســب هــدا القــانون فهــي 

% في المجالس الشـعبية البلديـة الموجـودة بمقـرات الـدوائر والبلـديات الـتي يزيـد عـدد سـكانها 10

 ألف نسمة. 80عن 
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لها، من وحسب ذات القانون يؤدي عدم الالتزام  لهدا الشرط إلى رفض القائمة بكام

ناحية أخرى ينص القانون علـى أن يسـتخلص الم شـح، أو المنتخـب بم شـح، أو منتخـب مـن 

نفس الجنس، وفي محاولة من السلطات لتحفيز الأحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص 

للنســـاء، وعـــدت الدولـــة بمســـاعدة ماليـــة خاصـــة للأحـــزاب السياســـية بحســـب عـــدد المرشـــحات  

 69الس الشعبية، و الولائية في البرلمان.المنتخبات في المج

 الصعوبات التي تواج  المرأة والحلول المقترحة:: ثالثال المطلب

جانـــب الرجـــل في النضـــال  إلىعلـــى الـــرغم مـــن تـــاريخ المـــرأة الكبـــير كشـــريك أساســـي 

ـــاة السياســـية، فلقـــد كـــان ترشـــيح المـــرأة  السياســـي إلا أنهـــا وجـــدت صـــعوبات تواجههـــا في الحي

الجزائرية يرجع إلى عدة عوامل أهمها أن انخراط المـرأة في الحيـاة الاجتماعيـة، فمعوقـات المشـاركة 

تمـــاعي الـــذي لا يقبـــل السياســية للمـــرأة داخـــل المجتمـــع الجزائــري عديـــدة بدايـــة مـــن المنــاخ الاج

 70، وهي كالتالي:بأحقية المرأة في المشاركة، وكذا الأبعاد الاقتصادية التي تعوق مشاركة المرأة

 أ/الصعوبات

 العوامل السياسية : :أولا  

تعــد العوامــل السياســية مــن أهــم العوامــل الــتي تعيــق مشــاركة المــرأة السياســية، وأن أهمهــا مــا 

 يلي:

                                                           
، 14، الجريدة الرسمية، العدد الأول، المطبعة الرسمية الجزائر 2112جانفي 12الموافق  1433صفر  18مؤرخ في  12/13القانون العضوي رقم  69

 ،يتضمن قانون الانتخابات.2112جانفي 
 مرجع سابق.حمزة نش،  70
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والرجــال علــى حــد ســواء، وذلــك  ،ي يــؤثر ســلبا علــى مشــاركة النســاءوالــذ المندداا الانتخددابي: (3

والفساد وسلاح المال يسيطر على المناخ السياسي، وهذا ما جعـل النسـاء  ،لأن آليات العنف

تحجــم عــن المشــاركة، وترشــيح أنفســهن خوفــا كــذلك مــن تشــهيرهن وتلويــث سمعــتهن، وكــذلك 

ــــة، ــــات الدعايــــة الانتخابي بالإضــــافة إلى الخــــوف مــــن  بســــبب عــــدم قــــدرتهن علــــى تلبيــــة متطلب

  71أة من ذلك.الجماعات الدينية المتعصبة التي تمنع المر 

إن معظــــم الأحــــزاب نجــــدها لا تقــــدر دور المــــرأة  ضددددعف هشاشددددة الدددددعم الحزبددددي للمددددرأة: (8

وإمكانياتها في العمل السياسي، كمـا نجـد أن سـيطرت الأحـزاب الإسـلامية قـد أثـرت بالسـلب 

 72على مشاركة السيدات في العمل السياسي.

علــى المــرأة بصــورة أكــبر مــن الرجــل  فــالتحولات الاقتصــادي تــؤثر  العوامددل الاقتصددادية:ثانيددا : 

، والانشــغالات لمطالــب رالاقتصــادية لــذا فــإن الفقــ بالاســتقلاليةفــالمرأة في المجتمعــات لا تتمتــع 

  73الحياة اليومية يمثلان أهم العوائق الاقتصادية التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل العام.

والتقاليـد الـتي تعمـل علـى  المتمثلـة في العـادات وهـي ثقافـة المجتمـع العوامل الاجتماعيدة:ثالثا : 

التفرقـة بــين الشــأن العــام، والشـأن الخــاص، وتحرــدد دور المــرأة الـذي يقتصــر علــى العمــل الخــاص 

المتعلــــق بــــأمور المنــــزل والأولاد، واعتبــــار أن إدارة الدولــــة جــــزء أصــــيل مــــن اختصــــاص الرجــــل، 

  74التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية.بالإضافة إلى الأمية التي تعد من أكبر المشكلات 

                                                           
 .23د.ايمان بيبرس، مرجع سابق، ص 71
 د.ايمان بيبرس، نفس المرجع، ونفس الصفحة 72
 نش، مرجع سابق حمزة 73
 مرجع سابق ،نفس الصفحة. د.ايمان بيبرس، 74
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 الحلول المقترحة :ب/

وذلك عن طريق تحديد طرق واضحة، ومحددة للحصـول علـى تمويـل : تهيئة المناا الانتخابي .1

عن طريق التبرعـات الـتي توضـع في حسـاب خـاص بالانتخابـات لكـل مرشـح، ومنـع التبرعـات 

العينية بكل صورها، وكذلك عن طريق سن عقوبات رادعة، أو تفعيل قوانين موجـودة الخاصـة 

 بسمعة أو شخص المرشحة. 

 في الحياة السياسية:ضمان مشاركة أعل  للمرأة  .2

إن أضمن طريقة لتحقيق زيادة في عدد النساء في البرلمانات الوطنية هي تبـني نظـام الكوتـا 

 75والذي يعني تحديد نسبة معينة من مقاعد البرلمان لتكون محصورة في القطاع النسائي.

 :76الكوتا النسائية 

والكوتا هي تخصيص عدد من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محددة على أسـاس إقليمـي 

أو لغوي أو ديني أو عرقـي أو علـى أسـاس الجـنس في الكوتـا النسـائية مـن أجـل تحقيـق التمثيـل 

الأنسب لهذه الفئة للتعبير عن مصالحها، وأرائها داخل المجتمع النيابي، كما توجد أنواع مختلفـة 

 لكوتا، وهي كالتالي:من ا

وهي تلك التي تقدمها عادة الأحزاب السياسـية بنظـام الكوتـا ولا  الكوتا الإدارية الاختيارية:

 تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة تشريعات محددة .

                                                           
 .181العدد الخامس، قسم العلوم السياسية، الجامعة الاردنية، بدون سنة، د غازي ربابعية، دور المرأة في المشاركة السياسية، مجلة الفكر، 75
، 2112شرعية تنموية (، مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية اليمن، الطبعة الاولى، سنة أ.خالد خمود العزب، المشاركة السياسية للمرأة)روئية 76
 .111ص
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 وهي نوعان كوتا تشريعية، وكوتا دستورية :  الإلزاميةالكوتا 

المقــدم للمــرأة الــذي  ــدد مقاعــد مــن الكيانــات تقــدم مــن خــلال التشــريع  التشددريعية:الكوتددا 

السياسية للمرأة وتطالب كل الأحزاب السياسـية بـأن  تـوي تصـويتها للاقـ اع في الانتخابـات 

 على عدد من السيدات، ويمكن الإشارة.

فهــي قائمــة علــى الدســتور لأن القــانون الأعلــى والأسمــى في الدولــة فهــذه الكوتددا الدسددتورية: 

 :نذكر مايليمزايا وعيوب الكوتا  ومنة لكل الأحزاب والحكومة. الكوتا إلزامي

 مزايا ن ام الكوتا : أولا:

  إعطـــاء الفرصـــة الســـريعة للمـــرأة مـــن أجـــل الوصـــول إلى البرلمـــان والمشـــاركة في الحيـــاة واختصـــار     

 الطريق لتحقيق الأهداف التي ترغب فيها من خلال الوصول إلى مراكز صنع القرار.

  المشاركة السياسية الحقيقية لجميع المواطنين.تكريس 

 .تحقيق تمكين المرأة سياسيا حيث يضمن لها الحق في المشاركة السياسية 

  ولا يمكــن اعتبــار الكوتــا تمييــز ضــد الرجــال بــل تعــويض للمــرأة عــن تمييــز الــذي تعانيــه بالفعــل

لتحقيـــق المســـاواة و اجـــراء يهـــدف إلى تحويـــل تكـــافؤ   ومســـعىخصوصـــا في المجـــال السياســـي ، 

الفـــرص مـــن مبـــدأ إلى واقـــع، وبـــذلك فـــإن زيـــادة المشـــاركة السياســـية والمكانـــة السياســـية للنســـاء 

 77والاجتماعية للمرأة. الاقتصاديةمدخل من مداخل تطور الأحوال 

 ثانيا: العيوب ن ام الكوتا:

                                                           
 .21، صنةوبدن س ،بعةالجزائر ،بدون ط أ.معتوق فتيحة ،الدراسة المسحية خاصة بالتمكين السياسي للمرأة، 77
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دم التميــز مهمــا كــان شــكله والمنــاداة تــنص أغلــب دول العــالم علــى مبــدأ المســاواة وعــ

هنـا  عـدد مـن ، و القانون مبالمساواة التي تعني تماثل ييع الأشخاص في الحقوق والوجبات أما

 على نظام الكوتا نوردها فيما يلي: المةخذ

  رغــم أن المـرأة قــد تمثــل أغلبيــة في بعــض  الأقليــاتيتعامـل نظــام الكوتــا بــنفس منطـق تعاملــه مــع

 المجتمعات.

 رس التمييز الايجابي لصالح المرأة التي كانت سائدة لدى الرجال من قربل بأن المرأة ضعيفة يك 

 والشـباب أو  ،قد تدفع الكوتا النسائية فئات أخرى للمطالبـة بالشـيء نفسـه مثـل فئـة المعلمـين

 . إداريةمما يفقد العملية الديمقراطية جوهرها و ولها إلى تقسيمات  ، التجار ...الخ

  ويعـــ ض  الـــبعض لأن الكوتـــا ســـتؤدي إلى مـــنح فـــرص لمرشـــحات بمقتضـــى النـــوع الاجتمـــاعي

 78وليس على أساس الكفاءة مما قد يقلل من فرص أصحاب الكفاءة .

 .تييير الثقافة السائدة:3

  وذلك عن طريق :

 .العمل على تمكين المرأة إقتصادياً، واجتماعيا وقانونيا 

 المناهج والكتب المدرسية . إزالة الصور النمطية للمرأة في 

  المســـاهمة في دعـــم وتشـــجيع المبـــادرات الإعلاميـــة الخاصـــة الـــتي تعمـــل لصـــالح المـــرأة، وتقـــرر

 79حقوقها في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمكتوبة، و كافة أشكال الاتصال.

                                                           
 .22أ.معتوق فتيحة، مرجع سابق، ص 78
 حمزة نش، مرجع سابق. 79
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 .بناء مهارات المرأة:4

 الرسميـة للقضـاء علـى الأميـة  تنسيق جهود المؤسسات، والجمعيـات الأهليـة مـع المؤسسـات

 بين النساء.

 .محو الأمية القانونية للمرأة من خلال التوعية المستمرة، وعقد الندوات والمؤتمرات 

  بناء صف ثـاني وثالـث مـن الكـوادر النسـائية، وإعـدادهن وتـدريبهن حـا لا يسـتأثر سـواء

 80رجال، أو نساء الصف الأول باتخاذ القرارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .119مرجع سابق، ص العزب،خالد حمود  80
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 :خاتمةال

 وعلى الجزائر، إليها انضمت والتي الدولية المواثيق عليه نصت ما من الرغم على

 الجزائرية الدساتير تضمنته وما المرأة، ضد التمييز أشكال ييع على القضاء  اتفاقية رأسها

 تكريسًا الوطنية التشريعات أغلب في بالفعل تجسد والذي الجنسين، بين المساواة على للتأكيد

 تستهدف المؤسسات أن على التأكيد مع المواطنين بين مساواة من الدستور عليه نص لما

 دون وتحول الإنسان شخصية تفتح تعيق التي العقبات ييع بإزالة المساواة هذه ضمان

 تمثيل أن إلا والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية السياسية، الحياة في الفعلية الجميع مشاركة

 هو بما مقارنة وطنية أو كانت محلية المنتخبة، المجالس مختلف في ضعيفًا بقي الجزائرية المرأة

 فهذا. بوالمغر  كتونس العربي المغرب دول ببعض وحا بل الدول من كثير في الحال  عليه

 التعديل ضمن للمرأة السياسية الحقوق ب قية المبادرة إلى العمومية بالسلطات دفع الواقع

 في مشاركتها توسيع  دد عضوي بقانون ذلك واستتبع التطبيق حيز 2008 الدستوري

 لسنة وا لية التشريعية الانتخابات بمناسبة التطبيق حيز دخل والذي ،المنتخبة المجالس

 هي وإنما طائفة أو حزبأو  بفئة خاصة قضية ليست السياسية المرأة حقوق فان  ،2012

 العدل على والقائم ،المؤسسات على المعتمد المدني المجتمع إقامة متطلبات من أساسي جزء

 هذا في كاملة خطوات قطع وعدم ،الإنسان حقوق واح ام والواجبات الحقوق في والمساواة

 .السياسية حقوقها المرأة نيل أمام عقبة يشكل الاتجاه
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 :النتائج

 تمتـع عـن تنجـر الـتي الجزائـري التشريع في للمرأة السياسية الحقوق مختلف إلى تعرضنا وبعد

 :التالية النتائج إبداء يمكن الجزائري القانون في السياسية بالحقوق النساء

 لم إذ كبـير، باهتمـام الجزائريـة التشريعات في النساء تحظى المدنية الحقوق مجال في أنه .3

 فالنسـاء والنسـاء، الـذكور بـين المسـاواة تكـريس المجـال هـذا يـنظم قـانون أي يغفـل

 فيما أما،الوجبات وتحمل الحقوق، اكتساب في كالرجال الأهلية كامل لهن الجزائريات

 ذلك في بما المجال هذا تنظم التي الجزائرية القوانين كل أن نجد السياسية الحقوق يخص

 التصويت في الحق من بدأ للمرأة السياسية الحقوق كل ونظمت كرست قد الدساتير

 القواعد هذه أن لاحظنا أننا الدولة،إلا في عامة مناصب شغل أو ال شح في الحق إلى

 شـغل مـن تمكّنـت فقـا النسـاء مـن قلـة إذ الواقـع أرض علـى مجسـدة غـير القانونيـة

 . الدولة في عامة المناصب

 لـن لأنهـا كمقياس وحدها تكفي لا كناخبة المرأة مشاركة نسبة رفع أن إلى بالإضافة .8

 لـذا والسياسـية العامـة الحيـاة في المـرأة مشـاركة وكفـاءة وجودة، مدى في ارتفاع تعكس

 العامـة الحيـاة في المشـاركة مـن المـرأة تمكـن الـتي الأساسـية المهـارات تنميـة مـن فلابـد

  والعملية

 علميـة مسـألة سياسـيا، المـرأة ب قيـة وعلاقتهـا السياسـي، الأداء مسـألة كـون أن ورغم .1

 بالدولـة السياسـية الإرادة تجسـيد مبـدأ مسـألة وأخـيراً بلادنـا في تعتـبر فهـي ملموسـة
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 النسـاء ضـد تمييز أي تبرز ولا تؤسس، لا التي للمجتمع المرجعية والنصوص الجزائرية،

 نـاتج لـيس مسـائل، مـن بـه تحـيا ومـا السياسـة، في المـرأة مشـاركة موضـوع فـإن وعليـه

 الأحـزاب وقـانون الدسـتور في المتـوفرة القـوانين عـن أو المجـال، هـذا في الدولـة عـن

 الخ...الانتخاب وقانون والجمعيات

 المجتمـع في السـائدة الثقافيـة وبـالقيم للمـرأة السياسـية النشـأة بطبيعـة مـرتبا هـو إنمـا و

 وموقفهـا العامة والحياة  بالسياسة المرأة اهتمام درجة تفرضها التي الظروف عن فضلا

 .السياسية والكفاءة السياسي الأداء مسألة من

 :التوصيات

 توســيعوالقــانون العضــوي المكمــل لــه ل ،2008الأخــير الدســتوري التعــديلتجســيد  .3

 .المنتخبة المجالس في المرأة حظوظ

نشــاء دســتور جديــد يــبرز توســيع حظــوظ المــرأة الجزائريــة بشــكل أوســع والحــرص علــى إ .8

 تجسيده في الواقع

 .الإنسان حقوق من يتجزأ لا جزء أنها على وتعزيزها المرأة حقوق اح ام .1

 كـل في الجنسـين بـين المسـاواة مفهـوم وإدخـال للنسـاء السياسـية المشـاركة تشـجيع .4

 .العامة والسياسات والمبادرات القوانين
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 لا نمطيـة صـورة في تقـديمها عـن والكـف ،بـالمرأة يتعلـق فيمـا الإعلامـي الخطـاب تطـوير .0

 إلى وتطلعاتهـا طموحاتهـا مـع والسـير ،الحـالي وضـعها مـع الأحـوال مـن حـال بأيـة تتفق

 .المستويات ييع على كاملة فعلية مشاركة

 والتنظيمـات الأحـزاب في مشـاركتها طريـق عـن السياسـة في المـرأة مشـاركة دعـم .9

 .الجمعوية

 فإنـه واسـتقر صـح إذا متـين، أسـاس هـذا لأن بـالزوج، العلاقـة وتعزيـز الأسـرة كيـان ينكـتم .7

 ودعمه، الزوج بتشجيع ستحظى حيث المستمر، والعمل الدائم، الانطلاق من المرأة يمكِّن  

 .دائماً  بينهما يكون أن يف ض الذي والحوار التفاهم خلال من الرسالة بهذه لإيمانه

 بصيرة على تصير حا ومسؤوليتها، بحقوقها وعيها وأهمية ذاتها، تطوير أهمية المرأة تدر  أن .2

 .واجباتها تؤدي أن بعد بحقوقها تطالب دامت ما أمرها من

 الوعي لنشر وا اضرات الندوات في للمشاركة دولية وإسلامية عربية شخصيات استضافة .9

 تنـاول في المشـ كة بمسـؤوليتهم لتـوعيتهم سـواء حـد علـى والرجـال النسـاء لـدى الثقـافي

 المجتمـع صـفوف في الـوعي ونشـر.المجتمـع تواجـه الـتي المشـكلات وحـل العامـة القضـايا

 .الجزائري

 مسـائل مـن بـه تحـيا ومـا السياسـة في المـرأة مشـاركة موضوع بأن نستخلص هنا ومن        

 وقـانون الدسـتور في المتـوفرة القـوانين عـن أو المجـال هـذا في الدولـة سياسـة عـن نـاتج لـيس

 وبـالقيم ،للمـرأة السياسـية التنشـئة بطبيعـة مـرتبا هـو إنمـا ،الخ...الانتخابـات وقـانون الأحـزاب

 السياسـةأة بالمـر  اهتمـام درجـة تفرضـها الـتي الظـروف عـن فضـلا ،المجتمـع في السـائدة الثقافيـة
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 مـن عديـدال نفـإ لـذلك ،السياسي والكفاءة السياسي الأداء مسألة من وموقفها العامة والحياة

 علـى للحصـول الوحيـد الضـمان نـهأ أسـاس علـى الحصـص بنظـام يطـالي والجامعيـات النسـاء

 في والتدريب التكوين إلى المرأة حاجة على يركزن أن دون ةخبتالمن المجالس في سياسية مناصب

 في السياسـي المـرأة دور يقـدر الـذي هـو المنفـتح الـديمقراطي المنـاخ فـان وعليـه السياسـي المجـال

 في الرداءة من و مي والقدرات المهارات اكتساب على ويشجع الكفاءة معم ويعرف المجتمع

 السياسـة في  المشـاركة وان خاصـةيـة الجزائر  المـرأة بهـا تـؤمن الـتي الأساسـية القاعـدة الأداء وأنهـا

 .العام للرأي إيصالها وطرق واتجاهاتها مصادرها تعدد مع النساء لكل حقا
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 أولا:النصوص القانونية

   المواثيق الدولية:أ/

ة، عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق في اتفاقية الحقوق السياسية للمرأ .0

 .0594كانون الأول/ديسمبر46)المؤرخ في 0594ديسمبر46

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق اتفاقية القضاء على ييع أشكال التمييز ضد المرأة، .4

كانونالأول 08المؤرخ في 086/42والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .0580أيلول/ديسمبر4،تاريخ بدأ النفاذ:0595ديسمبر

المؤرخ في  408بموجب قرار الجمعية العامة رقم اعتمد علان العالمي لحقوق الإنسانالإ .4

 .0528كانون الأول/ديسمبر06

اعتمد وعرض للتوقيع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  .2

ؤرخ (الم40ألف)د.4466والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 . 0590، تاريخ بدء النفاذ في كانون الثاني يناير 0500كانون الأول ديسمبر00في 

اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  .9

كانون 60(المؤرخ في04)د.4466قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 .0590آذار/مارس44فاذ، تاريخ بدأ الن0500الأول/ديسمبر

  النصوص التشريعية:ب/
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المتعلق بإصلاح قانون الأسرة الجزائري، 4669فيفري  49المؤرخ في  69/64الأمر رقم  .0

 .4669، المطبعة الرسمية الجزائر 4669مارس  64الجريدة الرسمية في 

الذي  4669فبراير سنة  49الموافق ل 0240محرم عام  08المؤرخ في  69/60الأمر .4

ديسمبر  09الموافق ل 0456شوال عام  09المؤرخ في  80/ 96ويتمم الأمر رقم  يعدل

لسنة  09المتضمن قانون الجنسية الجزائري المنشور في الجريدة الرسمية العدد 0596سنة 

4669. 

 .0504ر سنة دالدستور الجزائري الصا .0

 .0590الدستور الجزائري الصادر سنة  .4

 .0585الدستور الجزائري الصادر سنة .4

 .0550الدستور الجزائري الصادر سنة .2

 .4668الدستور الجزائري الصادر سنة .9

جانفي 04الموافق  0244صفر  08مؤرخ في  04/64القانون العضوي رقم  .4

،المتضمن قانون الانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية، العدد الأول، المطبعة الرسمية 4604

 .4604، جافني 02الجزائر 

 ثانيا:الكتب 



64 
 

بيبرس، المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ، يعية نهوض، وتنمية المرأة،  بدون  إيمان .0

 ط، وبدون سنة.

حسام العيسوي إبراهيم ،الحقوق السياسية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية  دون طبعة  .4

 دون سنة.

لحقوق الإنسان ،  حفيظة شقير ، دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات المعهد العربي .3

 .4662بدون طبعة ، سنة

ود العزب، المشاركة السياسية للمرأة)روئية شرعية تنموية (، مؤسسة التنوير للتنمية حمخالد  .4

. أ.معتوق فتيحة ،الدراسة المسحية خاصة 4604، سنةالأولىالاجتماعية اليمن، الطبعة 

 بالتمكين السياسي للمرأة،الجزائر ،بدون ط،وبدن سنة.

داود الباز ،حق المشاركة في الحياة السياسة ، كلية الشريعة والقانون ،جامعة الأزهر، دار  .9

ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية .4664النهضة العربية القاهرة بدون طبعة،سنة 

  .4669والقانون الدستوري ،منشاة المعارف ، الإسكندرية ، بدون طبعة،سنة 

، ديوان المطبوعات الجامعية، ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة سعيد بوشعير .0

 .4664الجزائر، الطبعة السابعة، سنة
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سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمان حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، طبعة  .7

  .4665أولى ، سنة 

ة والشريعة الإسلامية ،والتشريع مصطفى خالد فهمي ، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولي .8

الوضعي )دراسة مقارنة (،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،بدون طبعة سنة 

4669. 

منصور محمد محمد الواسعي، حقا الانتخاب وال شيح وضماناتهم ، دراسة مقارنة ،مكتب  .5

 . 4600/4604الجامعي الحديث الإسكندرية،

 ثالثا : الرسائل العلمية:

أحمد بنيني،الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .0

 . 4669/4660الدكتوراه في الدولة في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة

أونيسي ليندة ، الأحزاب السياسية والانتخابات في الجزائر )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .4

 .4664/4662نونية ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،، سنة العلوم القا

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات حمزة نش،  .4

الدولية،الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية،دراسة سياسية مقارنة في 

 . 4600/4604، سنة0585/4665 الإنسانضوء المواثيق الدولية لحقوق 
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عبد القادر، حرية ممارسة الحقوق السياسية في النظام الإسلامي، شهادة ماجستير في  جدي .2

الشريعة الإسلامية ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ،سنة 

0554/0552.  

مقدمة لنيل العيدي عبد القدر،  المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، مذكرة  .9

 . 4600شهادة الماجستير في القانون ، جامعة أحمد دراية أدرار،

كرازدي الحاج، الحماية القانونية للانتخاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  .0

 .4664/4662جامعة الحاج لخضر باتنة، بدون طبعة،سنة القانونية،

السياسية ا لية وعلاقتها بأنظمة الحكم )نماذج نعيمة سمينة، دور المرأة المغاربية في التنمية  .9

الجزائر، تونس، المغرب(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 

  .4600ـ4606العلوم السياسية والعلاقات الدولية،سنة

 رابعا : المقالات 

حقوق المرأة السياسية في المجالس المنتخبة بين عمليتي التأسيس الدستوري، والتقنين  .0

القانوني،مجلة الفكر البرلماني،مجلة متخصصة في القضايا، والوثائق البرلمانية يصدرها مجلس 

 . 4600،سنة 49الأمة،العدد

ر البرلماني، مجلة ، مجلة الفك4668حمامي ميلود، قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة .4

 .4665، سنة44متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، العدد
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غازي ربابعية، دور المرأة في المشاركة السياسية، مجلة الفكر،العدد الخامس، قسم العلوم  .4

  السياسية، الجامعة الأردنية، بدون سنة.

لة الفكر البرلماني ،مجلة متخصصة في القضايا المرأة البرلمانية... حقائق...وأفاق...، مج .4

 .4669مارس 68والوثائق البرلمانية يصدرها مجلس الأمة ،العدد 

 سادسا : الموقخ الالكتروني:

ماي  60تاريخ تصفح الموقع www.startimes.com ميلاط عبد الحفي ، .1

 مساءًا 46:66على الساعة  4602

 رير:اتقالسابعا : 

اللجنة الوطنية الاستشارية ل قية حقوق الإنسان، وحمايتها، التقرير السنوي،حالة حقوق  .0

 .4665الإنسان في الجزائر، سنة 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 فهرس الموضوعات 
 

 الصفحة المحتو 

 أ الإهداء

 ب شكر وعرفان

 5-1 المقدمة

 77 الفصل الأول: مضمون الحقوق السياسية للمرأة

 68 الحقوق السياسيةماهية  المبحث الأول:

 06-68 تعريف الحقوق السياسية المطلب الأول:

 04-06 شروط الحقوق السياسية المطلب الثاني:

 04 أهم الحقوق السياسية المبحث الثاني:

 46-04 حق الانتخاب المطلب الأول:

 44-46 حق ال شيح المطلب الثاني:

 42-44 حق تولي الوظائف العامة المطلب الثالث:

 الجزائرية قبل وبعدالفصل الثاني: الحقوق السياسية للمرأة            

 8772التعديل الدستور  

 

40-48 
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 45 4668الحقوق السياسية للمرأة قبل التعديل الدستوري المبحث الأول:

 44-45 السابقة الأربعة الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير:المطلب الأول

 44 إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة الانضمام: الثانيالمطلب 

 44 0500ن الدوليان لسنةاالعهد الفرع الأول:

 40-42 0594اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الفرع الثاني:

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري ضد  الفرع الثالث:

 0595المرأة

40-49 

 49 الإصلاحات التشريعية وترقية حقوق المرأة :لثالمطلب الثا

 48-49 4664الوزارة المتعلقة بالأسرة ة والمرأة  الفرع الأول:

 45-48 4669تعديل قانون الأسرة الفرع الثاني:

 20-45 4669تعديل قانون الجنسية الفرع الثالث:

 24 4668الحقوق السياسية في ظل تعديل المبحث الثاني:

 22-24 0550مكررمن دستور40تعديل المادة المطلب الأول: 

لتحديد كيفية توسيع  64-04القانون العضوي رقم المطلب الثاني:

       حظوظ المرأة في الانتخابات

 

22-29 



71 
 

وضعية المرأة بعد التعديل الدستوري والصعوبات التي  المطلب الثالث:

 تواجهها

29-96 

 90-94 الخاتمة

 04-98 المراجخ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


